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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث الشــخصية المعنويــة للشــركات في النظــام الســعودي مقارنــة بالشــريعة 
الإســامية، والأنظمــة القانونيــة الوضعيــة الأخــرى. فالشــخصية المعنويــة هــي شــخصية افراضيــة 
تجعــل للشــركة صاحيــة اكتســاب الحقــوق، والتحمــل بالالتزامــات، ومــن هنــا تظهــر أهميــة هــذا 
البحــث، إذ أنــه بتحديــد المركــز القانــوني للشــخص المعنــوي للشــركة تفُــك كثــر مــن النزاعــات 
الي قد تنشــأ في هذا الجانب. كما تهدف الدراســة إلى بيان مفهوم الشــخصية المعنوية للشــركة 
ونتائجهــا وبدئهــا ونهايتهــا وتأصيــل الأحــكام الــواردة بشــأنها في نظــام الشــركات الســعودي.. 
كمــا أن للبحــث نتائــج؛ أهمهــا أنً نظــام الشــركات الســعودي يتوافــق مــع الفقــه الإســامي في 
أحكامــه عمومــاً وخاصــة الأحــكام الخاصــة بالشــخصية المعنويــة وهــذا مــا ييــزه عــن الأنظمــة 
الأخــرى، كذلــك يرتــب علــى الشــخص المعنــوي نتائــج وهــي؛ الذمــة الماليــة، والموطــن، واســم 
الشــركة، والأهليــة القانونيــة، والجنســية والــي خالــف المشــرع الســعودي فيهــا الأنظمــة الأخــرى 
حيــث نــص علــى أن جنســية الشــركة تحــدد بنــاء علــى النظــام الــذي أنشــئت بموجبــه أو بمــكان 

إدارتهــا. 
مــن توصيــات هــذا البحــث الاهتمــام بموضــوع الشــخصية المعنويــة والتوســع فيــه؛ لأهميــة 
الشــركات، ومراجعــة النظــام فيمــا يخــص تحديــد جنســية الشــركة ووضــع أحــكامٍ خاصــة بهــا أكثــر 

تفصيــا في النظــام الســعودي.
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Corporate Identity in the Saudi Corporate System

Abstract
This research deals with the legal moral of companies in 

the Saudi legel system in comparison to Islamic law (sharia) 
and other legal systems. The legal person is a hypothetical one 
who has the authority to acquire rights and to bear obligations.

 The importance of this research lies in the fact that by 
determining the legal status of the company’s legal personality, 
many disputes that may arise in this aspect are resolved. 

The research aims at explaining the concept of “legal 
personality”, its importance, beginning and end.

It also discusses the presenting provisions therein in the 
Saudi Companies Law and its incorporation.. The study 
finds many results, most important is that the legal person 
carries some responsibilities such as patrimony, the name of the 
company, legal capacity and nationality, in which the  Saudi 
legislator contravened the other regulations, stipulating that 
the nationality of the company shall be determined by virtue 
of the reason in which it was established or by the place of its 
administration. Among the recommendations of this research 
is the importance of studying the subject of legal personality 
and paying more attention to it. The reason behind this is the 
importance of companies and their role in the improvement 
of nations and the revision of systems and laws with regard 
to determining the nationality of the company and putting 
specific and detailed provisions in the Saudi legal system.
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المقدمــة
الحمــد الله، والصــاة والســام علــي أشــرف خلــق الله ســيدنا محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن وبعــد:
مــن المؤكــد أنً الشــركات تلعــب دوراً مهمــاً في حياتنــا الاقتصاديــة ســواءً أكانــت عامــة أو 
خاصــة إذ أنًهــا تعــد إحــدى أدوات التطــور الاقتصادي،ولكــي يكــون للشــركة وجودهــا القانــوني 
لتمارس نشاطاتها المختلفة لابد من تأسيسها وذلك عر القيام بحزمة من الإجراءات القانونية 
المختلفة -موضوعية و شكلية- وينتج عن ذلك اكتساب الشركة للشخصية المعنوية، فالشركة 
في نظــر القانــون شــخص كمــا الشــخص الطبيعــي)١( ولكنهــا شــخص اعتباري،ففكــرة الشــخص 
عمومــاً أصبحــت مــن المســلمات في مجــال القانــون الخــاص. وراعــت الشــريعة هــذا الجانــب المهــم 
ــذَا أَخِــي لــَهُ  مــن المعامــات لمــا يرتــب عليهــا مــن التزامــات وحقــوق كمــا في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ هَٰ
تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نـعَْجَــةً وَليَ نـعَْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فـقََــالَ أَكْفِلْنِيهَــا وَعَــزَّني في الخِْطَــابِ﴾)٢( فالشــخصية 
المعنويــة هــي شــخصية افراضيــة لهــا صاحيــة اكتســاب الحقــوق والتحمــل بالالتزامــات، فالشــركة 
لهــا شــخصية معنويــة، وبالتــالي يكنهــا إبــرام التعاقــدات مــع الغــر، وكذلــك يرتــب عليهــا أنهــا 
تكتســب حقــوق وتتحمــل التزامــات وفي ذلــك تتفــق مــع الشــخص الطبيعــي إلا أنهــا تختلــف عنــه 
في بعض الأمور الي لا يكن تصورها إلا لدى الشخص الطبيعي كالأمور الخاصة بالتصرفات 
الشــخصية الــي تحتــاج إلى القيــام بأفعــال ماديــة، وكذلــك لا يكــن إيقــاع بعــض العقــوبات إلا 
 علــى الشــخص الطبيعــي مثــل الجلــد والســجن وهــذا لا يكــن تصــوره لــدى الشــخص الاعتبــاري 
تثبــت الشــخصية المعنويــة لجميــع الشــركات باســتثناء شــركة المحاصــة)٣(، ويتنــاول هــذا البحــث 
تعريــف الشــخصية المعنويــة وبيــان كيفيــة نشــأة ونهايــة الشــخصية المعنويــة للشــركات في نظــام 

الشــركات الســعودي، وتكييفهــا الفقهــي والقانــوني.
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أهمية الموضوع:
 تــرز أهميــة الدراســة في ارتبــاط الشــركات عمومــا بواقــع حيــاة النــاس في الجانــب التجــاري 
والمعامــات المرتبطــة بــه والــذي قــد يقــود بــدوره إلى تشــابك المراكــز القانونيــة المختلفــة وتحديــد 
المركــز القانــوني للشــخصية المعنويــة يــؤدي إلى تقليــل تلــك الإشــكالات والتشــابكات وهــذا قــد 

يعــود بــدوره ببعــض النفــع علــى المجتمــع.
أسباب اختيار الموضوع:

١- قلة البحوث العلمية في مجال الشخصية المعنوية للشركات.
٢- محاولــة الربــط بــن الفقــه الإســامي وبــن مــا ورد بشــأن الشــخصية المعنويــة مــن أحــكام في 

القانون. 
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الآتي:
١- التعريف بالشركة وبالشخصية المعنوية.

٢- توضيح بداية الشخصية المعنوية ونهايتها.
٣- بيان نتائج اكتساب الشخصية المعنوية.

٤- تأصيــل المســائل والموضوعــات المتعلقــة بالشــخصية المعنويــة للشــركة وبيــان مركزهــا القانــوني 
والفقهــي.

مشكلة البحث 
تظهــر مشــكلة البحــث بالنظــر إلى المركــز القانــوني للشــخصية الاعتباريــة للشــركة تجــاه الغــر 
والــذي يكــن أن يتــج علــى الشــركة بالتزاماتهــا المبدئيــة في المرحلــة التمهيديــة -قبــل التســجيل- 
وهــذا يتنــافى مــع فكــرة الوجــود القانــوني للشــركة بعــد التســجيل وهــذا الجانــب لم يــراع في بعــض 
التشــريعات المنظمــة للشــخصية المعنويــة علــى وجــه الخصــوص ومــن بينهــا المنظــم الســعودي. 
وكذلــك عــدم التعــرض لموضــوع الشــخصية المعنويــة بالقــدر المطلــوب؛ وهــذا قــد يتســبب في 

غمــوض وقصــور في بعــض الأحــكام المتعلقــة بهــا.



الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي                 د.أماني فضل الله الطاهر

٢٣١            

أسئلة البحث: 
١- ماهي الشركة وماهي الأدلة على مشروعيتها؟

٢- ما المقصود بالشخصية المعنوية للشركة؟
٣- مى تنشأ الشخصية المعنوية للشركة ومى تنتهي؟

٤- كيف عالج الفقه الإسامي موضوع الشخصية المعنوية؟
٥- ماهي نتائج وثار الشخصية المعنوية؟

حدود البحث:
١- الحدود الزمانية: نظام الشركات السعودي لسنة ٧٣٤١هـ.

٢- الحدود المكانية:المملكة العربية السعودية.
٣- الحــدود الموضوعيــة: البحــث في موضــوع الشــخصية المعنويــة للشــركة في النظــام الســعودي 
وتعريفها وبيان نتائجها وبدئها ونهايتها وتكيفها الفقهي والقانوني ومقارنتها بالقوانن والفقه.

منهج البحث: 
 ينتهــج البحــث منهجــاً اســتقرائياً تحليليــاً مُقَــارنا؛ً وذلــك بالمقارنــة بــن نظــام الشــركات 
الســعودي فيمــا يخــص الشــخصية المعنويــة للشــركة وبــن الشــريعة الإســامية باعتبارهــا الأصــل 

لــكل المعامــات والقوانــن الوضعيــة.
هيكل البحث: 

 يتــوي هــذا البحــث علــى مقدمــة وثاثــة مباحــث وخاتمــة وجــاء المبحــث الأول بعنــوان، 
مفهــوم الشــركة والشــخصية المعنويــة، والثــاني تنــاول بدايــة ونهايــة الشــخصية المعنويــة للشــركة وأثــر 
التحــول عليهــا وتنــاول المبحــث الثالــث نتائــج اكتســاب الشــخصية المعنويــة ثم الخاتمــة النتائــج 

والتوصيــات، الفهــارس )المراجــع والموضوعــات(.
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المبحث الأول: مفهوم الشركة والشخصية المعنوية
المطلب الأول: مفهوم الشركة

الفرع الأول: تعريف الشركة
أولًا: تعريف الشركة في اللغة:

عرفُت الشركة بعدة تعريفات منها: الشركة، تعي مخالطة الشريكن واشراكهما في شيء.
والجمــع أشــراك، وأيضــاً قيــل هــي أن يكــون الشــيء بــن اثنــن لا ينفــرد بــه أحدهمــا ويقــال 

شاركت.
فــاناً في الشــيء، إذا صــرت شــريكه)٤( لقولــه تعــالى: ﴿وَأَشْــركِْهُ في أمَْــريِ﴾)٥( أي يؤنســي 
ــمَوَاتِ﴾)٧(  السَّ شِــرْكٌ في  لَهـُـمْ  تعــالى: ﴿أمَْ  العظيــم)٦( وقولــه  المقــام  هــذا  مــن  بــه  أمرتــي  فيمــا 

أي:ليــس لهــم.
شــيء مــن ذلــك، مــا يلكــون مــن قطمــر)٨( ومــن الســنة قولــه عليــه الصــاة والســام: 
»النــاس شــركاء في ثاثــة: المــاء والــكا والنــار«)٩(. يتضــح ممــا ســبق أن الشــركة: إمــا مخالطــة 
الشــركاء في عمومــاً أو في عمــل؛أي عقــد وهــذا هــو المعــى الــذي يتوافــق مــع المعــى الفقهــي 

والقانــوني للشــركة والــذي ســيأتي بيانــه لاحقــاً في هــذا البحــث.
ثانياً: تعريف الشركة في الفقه الإسلامي

عــرف فقهــاء الشــريعة الشــركة بتعريفــات مختلفــة في اللفــظ ولكنهــا متقاربــة في المعــى وذلــك 
علــى النحــو التــالي:

تعريف الأحناف:
عرفــوا الشــركة بأنهــا عقــد بــن المتشــاركن في الأصــل والربــح)١٠( أو خلــط نصيبــن فصاعــداً 
بحيــث لا يتميــز أحدهمــا عــن الآخــر. ووفقــاً لذلــك قســموا الشــركة إلى نوعــن: شــركة أمــاك 

وشــركة عقــود)١١(.
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تعريف المالكية:
التوكيــل  التصــرف لهمــا مــع أنفســهما، ويصــح مــن أهــل  الشــركة بأنهــا: إذن في  عرفــوا 
والتــوكل، ولزمــت بمــا يــدل عليــه عرفــاً، كاشــراكنا بذهبــن أو ورقــن أتفــق صرفهمــا. وأيضــا 
عرفــت بأنهــا: »عقــد بــن مالكــي مالــن فأكثــر علــى التجــر فيهمــا معــا أو علــى عمــل بينهمــا 
بمــا يــدل عرفــاً ولزمــت بــه«)١٢( وعرفهــا ابــن عرفــة)١٣( بقولــه: الشــركة الأعميــة تقــرر متمــول بــن 
مالكــن فأكثــر ملــكاً فقــط. والأخصيــة بيــع مالــك كل بعضــه ببعــض كل الآخــر بموجــب صحــة 

تصرفهمــا في الجميــع)١٤(.
تعريف الشافعية:

وجــه  علــى  أكثــر  أو  لشــخصن  شــيء  في  الحــق  بأنها:ثبــوت  الشــركة  الشــافعية  عــرف 
الشــيوع)١٥( ويظهــر مــن التعريــف شمولــه لأنــواع مــن الشــركات منهــا شــركات الملــك- الوصيــة 
والهبــة- وشــركات العقــد- العنــان والمفاوضــة والوجــوه والأبــدان والمضاربــة- دون النظــر فيمــا 

يجــوز منهــا ومــالا يجــوز)١٦(.
تعريف الحنابلة:

 عرفوهــا بأنهــا اجتمــاع في اســتحقاق أو تصــرف، فــالأول شــركة في المــال- والثــاني شــركة 
عقــود)١٧(. وهــذا التعريــف تنــاول بعــض أنــواع الشــركات؛ إباحــة وملــك وعقــد.

وباســتقراء التعريفــات الســابقة يتضــح أن الأحنــاف تعرضــوا للشــركة بمعناهــا الخــاص أي 
أنهــا عقــد؛ ويلــزم لوجودهــا الرضــا. وكذلــك عرفوهــا بأنهــا اختــاط؛ والاختــاط قــد يقــع بالرضــا 
أودونــه كمــا في شــركة الأمــاك أمــا فقهــاء المالكيــة يعتــرون الشــركة بــن مالكــن أو أكثــر لــكل 
مــا لــه قيمــة ماليــة وبموجبهــا يجــوز للشــريكن التصــرف في مــال الشــركة تصــرف المالــك، ويشــمل 
ذلــك جميــع أنــواع التصرفــات. أمــا الشــافعية والحنابلــة فــروا أنهــا اختــاط وهــذا يعــي أنهــا قــد 

تحــدث دون رضــا الأطــراف، أي دون إرادتهــم.
التعريــف الراجــح: بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن التعريــف الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 
والمالكيــة لشــموله جميــع أنــواع الشــركات الــي يكــن تصورهــا ســواء كانــت شــركات جــر أم 

اختيــار.
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ثالثاً: تعريف الشركة في القانون
عُرفــت الشــركة في عــدد مــن القوانــن بتعريفــات متقاربــة في المعــى والمضمــون تطابقــت 
الســعودي لســنة  الشــركات  نظــام  الســعودي في  المشــرع  تعريــف  مــع  ألفاظهــا ومضمونهــا  في 
)٢٠١٥م( المــادة)٢( -ســاري العمــل بــه- والــذي عرفهــا بقولــه: )الشــركة عقــد يلتــزم بمقتضــاه 
شــخصان أو أكثــر بأن يســاهم كل منهــم في مشــروع يســتهدف الربــح بتقــديم حصــة مــن مــال 

أو عمــل لاقتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المشــروع مــن ربــح أو مــن خســارة()١٨(. 
وهــذا التعريــف موضوعــي لأنــه يبــن أوصــاف الشــركة ومكوناتهــا وشــروطها وأوصافهــا 
ويطابــق هــذا التعريــف تعريــف الشــركات في القانــون المــدني المصــري لســنة )١٩٤٨(م المــادة 
)٥٠٥( -ســاري- وتعريــف المشــرع الســوداني في قانــون المعامــات المدنيــة لســنة )١٩٨٤(م 
المــادة )٢٤٦( -ســاري-. كمــا أن المشــرع الســوداني عــرف الشــركة في قانــون الشــركات المعــدل 
لســنة)٢٠١٥(م -ســاري العمــل بــه- في المــادة )٣( مــن الناحيــة الإجرائيــة بقولــه: الشــركة 
يقصــد بهــا )شــركة كونــت وســجلت بموجــب أحــكام هــذا القانــون أو بموجــب قانــون الشــركات 

لســنة ١٩٢٥م()١٩(.
بنــاءً لمــا ســبق يتضــح أن الشــركة عقــد كســائر العقــود الرضائيــة لابــد أن تتوافــر فيــه الأركان 
العامــة مــن رضــا وحــل وســبب بالإضافــة إلى الأركان الــي تختــص بهــا الشــركة مــن غرهــا مــن 
العقــود منهــا ضــرورة تعــدد الشــركاء وتقــديم حصــص ماليــة معينــة واقتســام العائــد مــن المشــروع 

)الشــركة( بــن الشــركاء ربحــاً وخســارة. 
الفرع الثاني:أدلة مشروعية الشركة

الشــركة جائــزة ومشــروعة لمــا فيهــا مــن تعــاون ومنافــع للنــاس ويســتدل علــى مشــروعية 
الكتــاب والســنة والإجمــاع. الشــركة مــن 

أولًا: من القرآن ن الكريم:
 قولــه تعــالى: ﴿فـهَُــمْ شُــركََاءُ في الثّـُلــُثِ﴾)٢٠( والمعــى إجمــاع أن أولاد إلا مــا إذا كانــوا اثنــن 
فصاعــداً يشــركون في الثلــث ذكرهــم وأنثاهــم)٢١( والشــراكة في المــراث تعتــر مــن أنــواع شــركات 

الملــك الــي قــال بهــا بعــض الفقهــاء)٢٢(.
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ــنَ   وأيضــاً قولــه تعــالى: ﴿قـَـالَ لَقَــدْ ظلََمَــكَ بِسُــؤَالِ نـعَْجَتـِـكَ إِلَىٰ نعَِاجِــهِ ۖ وَإِنَّ كَثـِـراً مِّ
الْخلَُطـَـاءِ ليَـبَْغـِـي بـعَْضُهُــمْ عَلـَـىٰ بـعَْــضٍ﴾)٢٣( والخلطــاء هــم الشــركاء والمقصــود أي أنهــم يظلــم 

بعضــاً)٢٤(. بعضهــم 
ثانياً: من السنة المطهرة

 يســتدل منهــا بمــا جــاء عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أنــه قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم:يقول الله تعــالى: ﴿أنا ثالــث الشــريكن مــا لم يخــن أحدهمــا صاحبــه فــإن خــان 
خرجــت مــن بينهمــا﴾)٢٣( يســتدل مــن الحديــث الشــريف علــى جــواز الشــركة وأنــه يــث علــى 
النزاهــة والأمانــة في الشــركة وينهــى عــن الخيانــة )٢٦(.وأيضــا يســتدل بمــا جــاء عــن الســائب 
المخزومــي)٢٧( -رضــى الله عنــه- أنــه شــارك النــي قبــل البعثــة، فجــاءه يــوم الفتــح فقــال لــه 
النــي صلــى الله عليــه وســلم: »مرحبــا بأخــي وشــريكي كان لا يــاري ولا يــداري«)٢٨( يســتدل 
مــن الحديــث بوجــود الشــركة والتعامــل بهــا قبــل الإســام وإقــرار النــي صلــى الله عليــه وســلم 
بالتعامــل بهــا بعــد الإســام)٢٩(.وأيضا قولــه عليــه الســام: »النــاس شــركاء في ثــاث المــاء والــكلأ 

والنــار«)٣٠(.
ثالثــاً: مــن الإجمــاع: أجمــع فقهــاء علــى مشــروعية الشــركة وجــواز التعامــل بهــا وضعــوا لهــا 

أحكامــا وضوابطــاً في التعامــل بهــا لمــا فيهــا مــن تعــاون علــى الــر والخــر)٣١(.
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المطلب الثاني: مفهوم الشخصية المعنوية للشركة
الفرع الأول: تعريف الشخصية المعنوية

أولًا: تعريف الشخصية المعنوية في اللغة 
فكلمــة  تعريــف جزئيــه؛  مــن  تعريفــه لابــد  أردنا  إذا  إضــافي  المعنويــة مركــب  الشــخصية 
شــخصية مشــتقة مــن كلمــة شــخص والــي تعــي الخــروج مــن غــر الموضــع وردت أيضــاً بمعــى 
ارتفــاع البصــر ومنهــا شــخص الســهم شُــخُصاً أي جــاوز الهــدف مــن أعــاه. والشــخص ســواد 
العــن)٣٢(. والشــخوص هــو التجهــم)٣٣(. أمــا كلمــة المعنويــة في اللغــة مــن المعنــوي وهــو الــذي لا 

يكــون للســان فيــه حــظ وإنمــا هــو معــى يعُــرف بالقلــب)٣٤(. والمعنــوي خــاف المــادي.
ثانيا: تعريف الشخصية المعنوية في الاصطلاح الشرعي 

 فيما بحثتُ في كتب الفقهاء لم أقف على تعريف للشخص المعنوي في الفقه الإسامي 
ولم يعــرف الفقــه بأهليــة الوجــوب لغــر الإنســان لأنهــا تقــوم علــى الذمــة)٣٥( ولكــن ورد الحديــث 
المــال  العــام كبيــت  الطابــع  الخاصــة ذات  المســائل  بعــض  أحــكام متفرعــة في  عنــه في صــور 
والأحــكام المتعلقــة بــه وبالمســاجد وغرهــا، ففكــرة الشــخص المعنــوي ليســت حديثــة النشــأة في 
الفقــه الإســامي وإن كان وردت بمســميات مختلفــة فعلــى الرغــم مــن أن الخطــاب الشــرعي في 
الشــريعة الإســامية يوجــه للإنســان لأن العقــل منــاط التكليــف إلا أن الفقــه اســتخلص ممــا ورد 
في القــرآن الكــريم مــا يفيــد توجيــه الخطــاب إلى غــر الإنســان حيــث قســم الأصوليــون خطــاب 
الله عــز وجــل إلى حقيقــة ومجــاز وهــذا الأخــر يتضمــن إقــراراً بفكــرة الشــخصية المعنويــة)٣٦(. وممــا 
يــدل علــى ذلكمــا ذكــره الفقهــاء حــول عــدم وجــوب الــزكاة علــى بيــت المــال، جــاء في شــرح 
البهجــة: )لا زكاة في مــال بيــت المــال ومــال المســاجد والربــط()٣٧( وقــال المــاوردي)٣٨(: )وإن 
كانــت الســائمة أو غرهــا وقفًــا علــى غــر معــنَّ أو علــى المســاجد لم تجــب الــزكاة فيهــا()٣٩( وجــاء 
في فتــح القديــر:)ولا يقطــع الســارق مــن بيــت المــال()٤٠( وبيــت المــال يعتــر جهــة مســتقلة لأنــه 
يثــل مصــالح الأمــة جــاء في الأحــكام الســلطانية: )إن كل مــا يســتحقه المســلمون مــن فيء أو 
غنيمــة أو صدقــة- ولم يتعــن مالكــه منهــم فهــو مــن حقــوق بيــت المــال ســواء دخــل حــرزه أم لم 
يدخــل لأن بيــت المــال عبــارة عــن جهــة لا مــكان...()٤١( وقــال ابــن قدامــة)٤٢( )وإن ســرق باب 
مســجداً منصوباً، أو باب الكعبة المنصوب، أو ســرق من ســقفه شــيئاً، ففيه وجهان؛ أحدهما 
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عليــه القطــه، وهــو قــول مذهــب الشــافعي، وابــن القاســم)٤٣( صاحــب مالــك؛ لأنــه ســرق نصــاباً 
محــرزاً يــرز مثلــه. والثــاني لا قطــع وهــو قــول أصحــاب الــرأي؛ لأنــه مــن المخلوفــن()٤٤(. وممــا 
ســبق يتضــح مــن أقــوال الفقهــاء عــدم وجــوب الــزكاة علــى بيــت العــام وهــو شــخصية اعتباريــة 
ولــو كان الحديــث عــن شــخص طبيعــي لاختلــف الحــال. كمــا أنهــم بينــوا أن للمســجد شــخصية 
مســتقلة وصاحيــة لاكتســاب الحقــوق، جــاء في أســي المطالــب: )وجعــل البقعــة مســجداً أو 

مقــرة تحريــر لهــا كتحريــر الرقبــة في أن كاً منهمــا انتقــل إلى الله تعــالى...()٤٥(.
ثالثاً: تعريف الشخصية المعنوية في القانون

 عرفــت بأنهــا الصاحيــة لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات. وكمــا تثبــت للإنســان 
فإنهــا تثبــت لجماعــات الأشــخاص وكذلــك لجماعــة الأمــوال ويطلــق عليهــا في الحالــة الأولى 
 Artificial personal الشخص الطبيعي وفي الحالة الثانية الشخص المعنوي أو الاعتباري
والشــخصية المعنويــة للشــركة تعــي قابليــة الشــركة لأن تكتســب الحقــوق وتتحمــل الالتزامــات 
كالشــخص الطبيعــي، وقيــل هــي مجموعــة مــن الأشــخاص والأمــوال لهــا هــدف معــن أو غــرض 
معــن وتكــون لهــا ذمــة وحقــوق وواجبــات مثــل الشــخص الطبيعــي وتقــوم بمصــالح للجميــع 
أن  يتضــح  هنــا  ومــن  والأمــوال)٤٦(.  الأشــخاص  مــن  والجمعيــات وكل مجموعــة  كالشــركات 
عناصــر الشــخص المعنــوي عمومــاً عنصــر موضوعــي متمثــل في الأشــخاص والأمــوال وعنصــر 
شــكلي متمثــل في الاعــراف الرسمــي مــن الدولــة بوجــوده)٤٧( وبالتــالي يكــون لــه أن يتعاقــد وأن 
يكــون دائنــاً ومدينــاً كالشــخص الطبيعــي ولــه ذمــة خاصــة ومنفصلــة عــن ذمــم المكونــن لــه)٤٨(.

والناظــر إلى تعريــف الشــخصية القانونيــة في الأنظمــة والقوانــن في العــالم العــربي يجــد أنــه ترجمــة 
للفكــر الغــربي ولهــذا يرجــع التفــاوت بــن فقهــاء القانــون في الشــكل دون في المضمــون.

والجديــر بالذكــر أن المنظــم الســعودي لم يعــرف الشــخصية المعنويــة صراحــة إلا أنــه وصفهــا 
في ثنــايا بعــض الأحــكام الخاصــة بــذات الموضــوع وذلــك لا يخــرج عــن المعــى ســالف الذكــر)٤٩(.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية ومبررات وجودها
أولًا: الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية

 اختلفت الآراء حول جوهر الشخصية المعنوية هل هي حقيقة ملموسة أم مجرد خيال. 
وقد ذهب الباحثون القانونين في ذلك إلى ثاثة مذاهب، وهي:
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وأنهــا حقيقــة واقعيــة لا  الشــخصية الاعتباريــة ليســت مجــازاً  يــرى أن  المذهــب الأول: 
افــراض فيهــا، أي ماديــة ملموســة بــل تفــرض نفســها علــى مــن يتعامــل معهــا وتتمثــل في الأفــراد 
والجماعــات الــي تعــر صراحــة عــن نفســها وترتبــط بهــا في المصلحــة المشــروعة الــي يميهــا 

القانــون. وتوجــد بمجــرد تكويــن الشــركة)٥٠(.
المذهــب الثــاني: يــرى أنهــا مجــرد مجــاز لأن الشــخصية القانونيــة لا تكــون إلا للإنســان 
صاحــب الإرادة المدركــة وبالتــالي فإنهــا لا يكــن أن يكــون لهــا واقــع ملمــوس أو مــادي.وفي 
الشــخصية  اقتضــت وجــود  الــي  الضــرورات  الواقــع ومــع  مــع  الــرأي لايتوافــق  هــذا  أن  رأيــي 
المعنويــة للتعامــل مــع الشــركة وكــذا يتنــافي مــع فكــرة الشــخص في القانــون حيــث أن الشــخص 
في نظــر القانــون إمــا شــخص طبيعــي أو اعتبــاري وتدخــل الشــركات ضمــن مفهــوم الشــخص 
الاعتباري،فالشــركة يكــن أن تكتســب الحقــوق وتتحمــل الالتزامــات شــأنها شــأن الشــخص 

الطبيعــي إلا في بعــض الأمــور الــي لايكــن تصورهــا إلا في الشــخص الطبيعــي. 
المذهــب الثالــث: يــرى الاســتعاضة عــن الشــخصية المعنويــة بفكــرة الملكيــة المشــركة)٥١(وهذا 
الاتجــاه ينكــر وجــود الشــخصية المعنويــة لغــر الإنســان ويــرى الاســتغناء عــن الفكــرة الافراضيــة 
وإحــال محلهــا فكــرة واقعيــة الغــرض منهــا جماعــة مــن الأشــخاص أو رصــد مجموعــة الأمــوال 
)الملكيــة المشــركة()٥٢(. وفي رأيــي أن ذلــك لايتوافــق مــع مفهــوم الشــخصية المعنويــة إذ أن الملكيــة 
المشــركة في زماننــا هــذا تعــي ملكيــة الأســهم بــن الشــركات ذاتهــا وذلــك لا يــؤدي إلى فكــرة 
ومضمــون المســاءلة وتحمــل الالتزامــات واكتســاب الحقــوق. ويختلــف أيضــا عــن الملــك المشــرك 
الــذي تحــدث عنــه الإســام والــذي يكــون في الأشــياء الــي هــي ملــك للجميــع دون وجــود شــركة 
فعليــة. أمــا فكــرة وجــود الشــخص الاعتبــاري في الإســام فلقــد ســبق الحديــث عنهــا عنــد تنــاول 
تعريــف الشــخص المعنــوي في الإســام؛ حيــث أن الفقــه لم يعــرف بأهليــة الوجــوب لغــر الإنســان 

ولكــن ورد مــا يفيــد وجودهــا في بعــض المســائل التفصيليــة والمتعلقــة ببيــت المــال والمســجد)٥٣(.
ومــع ضــرورة وجــود  الواقــع  مــع  لتوافقــه  الأول  الــرأي  أرجــح  ســبق  لمــا  وفقــاً  الترجيــح: 
الشــخصية المعنويــة إذ أن بوجودهــا تحــدد المراكــز القانونيــة وتوجــد حمايــة للحقــوق في التعامــل 

بالنســبة لطــرفي عقــد الشــركة.
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ثانياً: مبررات وجود الشخصية المعنوية
يعيــش العــالم اليــوم ثــورة اقتصاديــة وصناعيــة كــرى وذلــك يقتضــي وجــود مجموعــات مــن 
الأشــخاص والأمــوال للنهــوض والقيــام بدورهــا في المجتمــع، فقــد تكــون جمعيــات أو مؤسســات 
طوعيــة أو جهــات اســتثمارية وهــذا لا يؤتــى إلا إن تمتعــت بشــخصية اعتباريــة. كمــا أن ذلــك 
يرجــع أيضــاً الى أهميــة الشــركات ووجودهــا إذ أنهــا تعتــر كيــان قانــوني منتظــم الأداء ومنظــم 
البناء،ويوفــر بهــذه الصفــة للشــركاء والمســاهمن والمســتفيدين منــه عــبء الجهــد الفــردي المحــدود 
في ســبيل مقابلــة حاجــات عديــدة ومتطــورة وغــر محــدودة، كمــا أن للشــركة ضــرورة تقتضيهــا 
طبيعــة العصــر وحاجاتــه المتطــورة والمتزايــدة للإنتــاج الكبر،الشــيء الــذي لا يكــن تحقيقــه بالجهــد 
الفــردي المســتقل،مثلما أنهــا يكــن أن تحقــق بطبيعــة بنائهــا الفــي والقانــوني المــدروس عائــداً بالكــم 
المرغــوب والكيــف المرغــوب فيهــا ممــا يكســبها ويوفــر فيهــا مــزايا تنفــرد بهــا، مــع اعتبــار أن وجــود 
الشــركة تحــت صفــة كيانهــا القانــوني المســتقل يقلــل المخاطــر والخســائر المحتملــة للمســاهمن فيهــا 
وبالتــالي اكتســاب الشــخصية المعنويــة وانســاخ الطابــع الشــخصي عنهــا يرفــع عنهــا احتمــالات 

الحــرج الــوارد في المعامــات)٥٤(. 
ولــه  عامــة  يعتــر جهــة  المــال  بيــت  أن  ســبق-  فيمــا  -بينــا  الإســامي  الفقــه  أمــا في   
شــخصية اعتباريــة مســتقلة لأنــه يثــل مصــالح مشــركة للأمــة فــكان لا بــد مــن عــدم تعلقــه بذمــة 
معينة،فــكل مااســتحقه المســلمون ولم يتعــن مالكــه فهــو حــق في بيــت المــال وكل حــق وجــب 
صرفه في مصالح المسلمن فهو حق بيت المال)٥٥( وكذا المساجد والي تعد بيوتاً لله عز وجل، 
وهــى مــكان للعبــادة والتعليــم ومحــل للفقــراء والمســاكن وفي بدايــة الإســام كانــت مــكاناً لتلقــي 
الصدقــات وتوزيــع أمــوال بيــت المــال والإنفــاق علــى العامــة فــكان لابــد مــن جعلهــا مســتقلة 
ماليــاً وجعــل ذمــة ماليــة لهــا منفصلــة عــن ذمــم الآخريــن)٥٦(. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الشــخصية 
المعنويــة والمــررات الــي قيلــت في شــان وجودهــا، إلا أن بعــض الــدول لا تعــرف بهــا؛ كقانــون 
الالتزامــات السويســرية صراحــة بالشــخصية المعنويــة إلا لشــركات المســاهمة والشــركات ذات 
المســؤولية المحــدودة وشــركات التوصيــة بالأســهم والشــركات التعاونيــة. والأمــر كذلــك في ألمانيــا 
حيــث لا تتمتــع فيهــا شــركات التضامــن وشــركات التوصيــة البســيطة بالشــخصية المعنويــة -وكــذا 
الوانــن الأنجلــو- أمريكيــة لاتعــرف بهــا إلا لشــركات الأمــوال دون شــركات الأشــخاص الــي 
يقتصــر القضــاء علــى الســماح بتمثيلهــا مــن قبــل مديريهــا وبفصــل ذمتهــا الماليــة تجــاه دائنيهــا)٥٧(.
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المبحــث الثــاني: بدايــة ونهايــة الشــخصية المعنويــة وأثــر التحــول على الشــركة 
في النظام الســعودي

يشــرط لوجــود الشــخصية المعنويــة تحقــق شــرط موضوعــي يتمثــل في وجــود جماعــة مــن 
الأشــخاص أو مجموعــة مــن الأمــوال ترمــي لتحقيــق هــدف معــن، كمــا يشــرط توافــر شــرط 
شــكلي يتمثــل في اعــراف المنظــم بهــذه المجموعــة. بتحقــق الشــرطن تثبــت الشــخصية المعنويــة 
ممــا يعــي بدايــة الشــخصية المعنويــة )أولًا( وهــذه البدايــة يســتلزم أن يكــون لهــا نهايــة )ثانيــاً()٥٨(

وســوف أتنــاول ذلــك في مطلبــن:
المطلب الأول: بداية ونهاية الشخصية المعنوية للشركة

الفرع الأول: بداية الشخصية المعنوية 
تحديــد التوقيــت الــذي تكتســب فيــه الشــركة الشــخصية الاعتباريــة ينطــوي علــى قــدر 
كبــر مــن الأهميــة، إذ بمجــرد اكتســاب الشــخصية الاعتباريــة تبــدأ الشــركة في التمتــع بالحقــوق 
الــي يريدهــا النظــام)٥٩(. وتصبحهــا شــخصية قائمــة بذاتهــا عــن شــخصية الموقعــن علــى عقــد 
التأســيس ولا تتأثر بموت أو خروج احد الشــركاء وتســتمر بتلك الشــخصية في عملها)٦٠(. ولا 
يختلــف ذلــك عمــا جــاء بــه الفقــه الإســامي حيــث إن الالتزامــات ترتــب بمجــرد انعقــاد عقــد 
الشــركة ويجــب علــى القائمــن علــى الشــركة الوفــاء بالتزاماتهــا لقولــه تعــالى: ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا 

أوَْفــُوا بِالْعُقُــودِ﴾)٦١( وعقــد الشــركة إحــدى هــذه العقــود.
أمــا في النظــام الســعودي تبــدأ الشــخصية المعنويــة وفقــأً لنظــام الشــركات الســعودي لســنة 
٢٠١٥م منــذ القيــد في الســجل التجــاري وعلــى ذلــك جــاء نــص المــادة )١٤( علــى النحــو 
التالي:)فيمــا عــدا شــركة المحاصــة تكتســب الشــركة اعتباريــة بالقــدر الــازم لتأسيســها، بشــرط 
إتمــام عمليــة التأســيس()٦٢(، ويظهــر ممــا ســبق أنــه لابــد مــن إتمــام عمليــة تســجيل الشــركة لبــدء 
الشــخصية المعنويــة. فالتســجيل يعتــر نقطــة تحــول للشــركة مــن مجموعــة أشــخاص طبيعيــن إلى 
شــخص اعتبــاري منفصــل عمــن يكونونــه وبالتــالي يصبــح الموقعــون علــى عقــد التأســيس جهــات 
اعتباريــة تعــرف بالاســم المبــن في عقــد تأســيس الشــركة ويكــون لهــا أهليــة مباشــرة جميــع أعمــال 

الشــركة)٦٣(.
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فتبــدأ الشــخصية المعنويــة للشــركة بمجــرد تكوينهــا، إلا أنــه لا يكــن الاحتجــاج علــى الغــر 
بعقــد التأســيس، وبنظــام شــركة المســاهمة الأســاس المشــهرة إلا بعــد قيــد الشــركة في الســجل 
التجــاري، وإذا اقتصــر عــدم الشــهر علــى بيــان أو أكثــر ســواء مــن عقــد التأســيس أو النظــام 
الأساســي لشــركة المســاهمة، فــإن البيــانات غــر المشــهرة وحدهــا تكــون غــر نافــذة في مواجهــة 

الغــر. 
كما أن عدم قيد الشــركة في الســجل التجاري أو عدم اســتيفاء إجراءات الشــهر لا يعي 
عــدم قــدرة الغــر علــى التمســك بالشــخصية المعنويــة ومــا يرتــب علــى ذلــك مــن آثار، ويــرى 
معظــم فقهــاء القانــون أن القــول بغــر ذلــك يعــي حرمــان الغــر مــن هــذا الحــق وإفــادة الشــركاء 
مــن إهمالهــم وتقصرهــم في قيــد الشــركة في الســجل التجــاري وإتمــام إجــراءات الشــهر وهــذا لا 
يســتقيم لأن الشــهر مقصــود بــه مراعــاة مصلحــة الغر،مــع مراعــاة عــدم اكتســاب شــركة المحاصــة 
للشــخصية المعنويــة لأنهــا شــركة مســترة وتقتصــر آثارهــا علــى أطرافهــا، فــا وجــود لهــا بالنســبة 

للغــر)٦٤(.
ياحــظ في هــذا أن المشــرع الســعودي يتفــق مــع المشــرع الســوداني والــذي تنــاول الأحــكام 
المتعلقــة بحجيــة الشــخصية الاعتباريــة علــى الغــر في قانــون المعامــات المدنيــة لســنة ١٩٨٤م)٦٥(

والــذي نــص علــى أحقيــة تمتــع الشــخص الاعتبــاري بجميــع الحقــوق إلا مــا كان منهمــا مازمــاً 
لصفــة الإنســان الطبيعيــة في الحــدود الــي يقرهــا القانــون. 

كذلــك تكتســب الشــركة الشــخصية المعنويــة بمجــرد التكويــن ولا يتــاج بهــا علــى الغــر 
إلا بعــد إجــراءات التســجيل. كمــا نــص علــى أحقيــة الغــر في التمســك بهــا رغــم عــدم اســتيفاء 
الإجــراءات المشــار إليهــا. فالشــركة لا يــق لهــا رفــع الدعــاوى ومقاضــاة الغــر إلا بعــد اســتيفاء 
إجــراءات التســجيل)٦٦(. بينمــا للغــر التمســك بعــدم وجــود الشــركة الــي لم تشــهر عــن طريــق 
القيــد في الســجل التجــاري أو علــى العكــس التمســك بوجودهــا)٦٧(. وهنــا يثــور تســاؤل عــن 
العقــود التمهيديــة للشــركة الــي تــرم قبــل اكتمــال إجــراءات التأســيس ومعظــم الفقــه يــرى أنهــا 
غــر ملزمــة للشــركة ومــع هــذا لا تمنــع مــن الاســتفادة منهــا مــع مراعــاة أن الشــركة لا تســتطيع 
إجازتهــا قبــل التأســيس باعتبارهــا لم تكــن موجــودة قبــل التأســيس. فــإذا أبــرم مؤســس باعتبــاره 
وكيــاً عــن شــركة لم تكــن موجــودة أضيــف العقــد إليــه بصفــة شــخصية. وجــاءت المــادة ٢/٩ مــن 
قانــون الشــركات الإنجليــزي لســنة)١٩٧٢(م وجعلــت المؤســس مســئولًا مســئولية شــخصية عــن 
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كل مــا يــرم مــن عقــود تمهيديــة إلا إذا نــص علــى خــاف ذلك.كمــا أنــه أطلــق علــى التصرفــات 
الــي تتــم قبــل اكتســاب الشــركة للشــخصية المعنويــة عمليــات مافبــل التكويــن والــي انحصــرت 
في عاقــة الشــركاء فيمــا بينهــم وهــذه يكمهــا عقــد الشــركة والقواعــد العامــة للقانــون المطبقــة 
علــى العقــود، وفي عاقــة الشــركة مــع الغــر والــذي يتضامــن مــع الشــركة في تحمــل نفقاتهــا قبــل 
التأســيس -إذا دعــت الضــرورة لذلــك- ولــه أن يتمســك بوجــود عقــد بينــه وبينهــا أو العكــس 
علــى أســاس فكــرة الاشــراط لمصلحــة الغــر اســتناداً إلى أن إرادة الأشــخاص الذيــن يعملــون 
لحســاب الشــركة في طــور التأســيس كافيــة لتوليــد حقــوق أو موجبــات لصــالح الشــركة أو علــى 

عاتقهــا ضمــن شــرط أن تكــون المعامــات القانونيــة قــد تمــت جميعــا)٦٨(.
أمــا في القانــون الفرنســي فتقــام الدعــوى علــى مخالفــات ماقبــل التأســيس وكــذا الضــرر عــن 
العقــود التمهيديــة علــى أســاس المســؤولية التقصريــة وكذلــك تقــام علــى أعضــاء مجلــس الإدارة 
علــى مجــرد قبولهــم المهمــة الملقــاة علــى عاتقهــم قبــل التأكــد مــن صحــة إجــراءات التأســيس تطبيقــاً 
للقواعــد العامــة في المســؤولية التقصريــة)٦٩(. فتخلــف الشــروط الشــكلية لعقــد الشــركة لايؤثــر 
في وجودهــا الفعلــي ولا يؤثــر في حــق الغــر أو مصلحتــه في التمســك بوجــود الشــركة أو عــدم 

ذلك)٧٠(.
كذلــك أخــذ القانــون المصــري في المــادة )٢/٥٠٦( مــدني بالأحــكام الســابقة كقاعــدة 
عامــة مــع مراعــاة شــرط شــهر الشــركة. إلا أنــه وضــع اســتثناءات علــى تلــك القاعــدة العامــة 
خاصــة بشــركات المســاهمة والتوصيــة بالأســهم وذات المســئولية المحــدودة حيــث تشــهر الشــركة 
وتكتســب الشــخصية الاعتباريــة بعــد مضــي خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ قيدهــا في الســجل 
التجــاري مــالم تقــدر الجهــة المختصــة اكتســابها قبــل انقضــاء تلــك المــدة. إذن عمومــاً لا تكتســب 
بــن اكتســاب  التجــاري، والرابــط  الســجل  القيــد في  بعــد  المعنويــة إلا  الشــخصية  الشــركات 
القانــون  الــذي ورد في  القانــوني  المبــدأ  التجــاري هــو  الســجل  المعنويــة والقيــد في  الشــخصية 
الفرنســي بهــذا الصــدد )لا تكتســب الشــركات الشــخصية المعنويــة إلا بعــد القيــد في الســجل 
التجــاري()٧١(، وفي رأيــي أن الشــركة كذلــك يكــن أن تضــار مــن العقــود التمهيديــة أو عقــود 
ماقبــل التأســيس أيضــا خاصــة عنــد إعمــال مبــدأ حســن النيــة عنــد التعاقــد؛ فينبغــي مراعــاة ذلــك 
عنــد الفصــل في المنازعــات الــي قــد تنشــأ في هــذا الصــدد؛ إذ أن الســائد في هــذا الشــأن تغليــب 

مصلحــة الغــر علــى مصلحــة الشــركة. 
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الفرع الثاني: نهاية الشخصية المعنوية للشركة في النظام السعودي
الأصــل أن الشــخصية الاعتباريــة تنتهــي بانقضائهــا أو بحلهــا أي تصفيتهــا، وأســباب 
الانقضــاء ترجــع إلى أســباب عامــة وأســباب خاصــة وتنــاول فقهــاء الشــريعة ذلــك في حديثهــم 
عــن قســمة الشــيوع في شــركة الملــك)٧٢(. ولكــن نظــراً للنتائــج المرتبــة علــى زوال الشــخصية 
المعنويــة للشــركة بمجــرد انقضائهــا أو حلهــا، ومــا في ذلــك مــن إضــرار بمصلحــة الشــركاء والغــر، 
فإنــه تقــرر الإبقــاء علــى الشــخصية المعنويــة للشــركة حــى تتــم عمليــة التصفيــة وهــذا مــا نصــت 
عليــه المــادة )٢٠٣( مــن نظــام الشــركات الســعودي لســنة ٢٠١٥م -ســاري- )تدخــل الشــركة 
بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية الاعتباريــة بالقــدر الــازم للتصفيــة(. ويكــون 
للشــركة خــال فــرة التصفيــة اســتيفاء مالهــا مــن حقــوق، والوفــاء بمــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا 
يجــوز لــه إشــهار إفاســها مــى توقفــت عــن دفــع ديونهــا التجاريــة. إلا أنــه لا يجــوز للشــركة في 
فــرة التصفيــة البــدء بأعمــال جديــدة إلا إذا كانــت لازمــة لإتمــام أعمــال ســابقة قامــت بهــا قبــل 
انقضائهــا أو حلهــا)٧٣(. وهنالــك أســباب جــاءت في نظــام الشــركات الســعودي منهــا: انتهــاء 
بتحقــق  المــدة المحــددة للشــخصية إذا تضمــن نظــام الشــخصية أجــاً محــدداً وتنقضــي أيضــاً 
الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه الشــخصية الاعتبــاري)٧٤( كمــا لــو تم إنشــاء شــركة لتنفيــذ 
مشــروع معــن فتنقضــي الشــخصية الاعتباريــة للشــركة بتنفيــذ المشــروع وانجــازه، كمــا تنقضــي 
الشــخصية الاعتباريــة إذا أصبــح إنجــاز الغــرض الــذي نشــأت مــن أجلــه مســتحياً. وتنقضــي 
الشــخصية الاعتباريــة بحلهــا إمــا اختيــارياً باتفــاق الأطــراف المكونــن لهــا علــى هــذا الحــل أو 
إجبــاراً كمــا لــو تم وفقــاً لحكــم قضائــي نتيجــة لمخالفــة الشــخص الاعتبــاري النظــام العــام والقانــون 
مخالفــة ترتــب عليهــا هــذا الحكــم. وأخــراً تنقضــي الشــخصية الاعتباريــة بســحب الرخيــص 
الممنــوح لهــا لممارســة النشــاط)٧٥(. و يرتــب علــى انقضــاء الشــخصية الاعتباريــة للشــركة لأي 
ســبب مــن أســباب الانقضــاء تصفيــة موجــودات الذمــة الماليــة للشــخص الاعتبــاري وذلــك 

بســداد ديونــه ومــن ثم توزيــع الباقــي علــى حســب طبيعــة الشــركة.
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المطلب الثاني: أثر التحول على الشخصية المعنوية
الفرع الأول: معنى التحول والتمييز بينه وبين الاندماج

أولًا: معنى تحول الشركة القانون: 
يقصد به تحول الشــركة من شــكل قانوني إلى شــكل قانوني آخر، كتحول شــركة التضامن 
إلى شــركة المســاهمة أو تحول شــركة توصية بســيطة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة.وبمقارنة هذا 
التعريــف مــع مــا ســبق مــن تعريفــات لغويــة وشــرعية نجــده يتطابــق معهــا في المعــى والمضمــون؛ إذ 

أن تحــول الشــركة يعــى انتقالهــا وتغرهــا مــن وضــع إلى وضــع آخــر.
ثانياً: التمييز بين التحول والاندماج:

المقصــود بتحــول الشــركة تحولهــا مــن شــكل قانــوني إلى شــكل قانــوني آخــر -كمــا ســلف 
أمــا الاندمــاج يعــي دمــج شــركة قائمــة في شــركة قائمــة أخــرى أو إندمــاج شــركتن مــع بعضهمــا 
البعــض لتصبحــا شــركة جديــدة قائمــة بذاتهــا وفي كا الحالتــن تنتهــي شــخصية الشــركة المندمجــة، 
كمــا يعــي الاندمــاج انتقــال الذمــة الماليــة لشــركة إلى شــركة أخــرى طبقــاً لنظــام القانــوني لنقــل 
الحصــص العينيــة حــى ولــو اشــتملت هــذه الحصــص علــى مبالــغ نقديــة، بــل لــو كانــت الذمــة 
الماليــة بجميــع عناصرهــا للشــركة المزمــع اندماجهــا عبــارة عــن مبالــغ نقديــة فقــط.إذن الاندمــاج 
هــو الضــم والمــزج الناتــج مــن دمــج شــركة في شــركة أخــرى أو دمــج شــركتن في أخــرى جديــدة 
مــع الاحتفــاظ بالذمــة الماليــة مــن حقــوق والتزامــات وفنــاء شــخصية الشــركة المندمجــة وتاشــيه 

مــن الوجــود)٧٦(.
وجاءت أحكام الاندماج في نظام الشركات السعودي في أحكام المواد )١٩٠-١٩٢( 
مــن قانــون وأوضحــت المــادة )١٩٠( جــواز اندمــاج الشــركة ولــو كانــت في دور التصفيــة في 
شــركة أخــرى مــن نوعهــا أومــن نــوع آخــر. وكذلــك بينــت المــادة )١٩١( أن الاندمــاج يكــون 
بضــم شــركة أوأكثــر إلى شــركة قائمــة أوبمــزج شــركتن أو أكثــر لتأســيس شــركة جديــدة. ويــدد 
عقــد الاندمــاج شــروطه، ويبــن طريقــة تقــويم ذمــة الشــركة المندمجــة وعــدد الحصــص والأســهم 
الــي تخصهــا في رأس مــال الشــركة الدامجــة أو الشــركة الناشــئة مــن الاندمــاج. وكذلــك بينــت 
أن الاندمــاج لايكــون صحيحــاً إلا بعــد تقــويم صــافي أصــول الشــركة المندمجــة والشــركة الدامجــة، 
إذا كان المقابــل لأســهم أوحصــص الشــركة المندمجــة أوجــزء منــه أســهماً أو حصصــاً في الشــركة 
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الدامجــة. واشــرط المشــرع أن يصــدر قــرار بالاندمــاج مــن كل شــركة طــرف فيــه وفقــاً للأوضــاع 
المقــررة لتعديــل عقــد التأســيس أو النظــام الأســاس للشــركة.

كمــا تناولــت المــادة )١٩٢( الآثار المرتبــة علــى الإدمــاج حيــث نصــت علــى: )تنتقــل 
جميــع حقــوق الشــركة المندمجــة والتزاماتهــا إلى الشــركة الدامجــة أوالشــركة الناشــئة مــن الاندمــاج 
بعــد انتهــاء إجــراءات الدمــج وتســجيل الشــركة وفقــا لأحــكام النظــام. وتعــد الشــركة الدامجــة 
أو الناشــئة مــن الاندمــاج خلفــاً للشــركة المندمجــة في حــدود مــا آل إليهــا مــن أصول،مــالم يتفــق 
في عقــد الاندمــاج علــى غــر ذلــك()٧٧(. فــإذا قُصــد كان القصــد مــن الاندمــاج تكويــن شــركة 
لــكل شــركة مــن الشــركات  بــا شــك إلى انقضــاء الشــخصية المندمجــة  يــؤدي  واحــدة فهــذا 
المندمجــة، يــؤدي في النهايــة إلى نشــوء شــخص معنــوي جديــد يثــل الشــركة الجديــدة الــي نشــأت 

عــن هــذا الاندمــاج)٧٨(.
خاصــة القــول أنــه توجــد فروقــات بــن التحــول والاندمــاج أهمهــا أن التحــول لا يقتضــي 
تعــدد الشــركات ويقــع علــى ذات الشــركة المتحولــة كمــا أنــه لا يرتــب عليــه نشــوء شــخص ذي 

صفــة اعتباريــة جديــدة كمــا ســيأتي بيــان ذلــك.
الفرع الثاني: أثر التحول على الشخصية المعنوية

عرفنــا فيمــا ســبق أن التحــول يعــي تحــول الشــركة مــن شــخص قانــوني إلى شــخص قانــوني 
آخر وهنا يثور تســاؤل حول الآثار المرتبة على هذا التحول فهل يؤدي إلى انتهاء الشــخصية 
تظــل محتفظــة بشــخصيتها  أم  للشــركة واكتســابها شــخصية معنويــة جديــدة  القديــة  المعنويــة 
القديــة؟ ولقــد أجــاب علــى هــذا التســاؤل نظــام الشــركات الســعودي بالنــص علــى أنــه لايرتــب 
علــى تحــول الشــركة نشــوء شــخص ذي صفــة وتظــل الشــركة محتفظــة بحقوقهــا والتزاماتهــا الســابقة 

للتحــول)٧٩(.
ذلــك يعــي أن تحــول الشــركة مــن شــكل قانــوني إلى آخــر لا يــؤدي إلى انقضــاء شــخصيتها 
المعنويــة، فتظــل محتفظــة بمــا لهــا مــن حقــوق وماعليهــا مــن التزامــات وتحــول الشــركة إلى نــوع آخــر 
مــن الشــركات يكــون بقــرار ينظــر وفقــاً للأوضــاع المقــررة لتعديــل عقــد تأســيس الشــركة أو نظامهــا 
الأســاس، بشــرط اســتيفاء شــروط التأســيس والشــهر والقيــد في الســجل التجــاري المقــررة للنــوع 
الــذي حولــت إليــه الشــركة. غــر أنــه لا يرتــب علــى تحــول الشــركة إبــراء ذمــة الشــركاء المتضامنــن 
مــن مســؤوليتهم عــن ديــون الشــركة إلا إذا قبــل الدائنــون بذلــك، و يفُــرض القبــول إذا لم يعــرض 

أحــد منهــم علــى قــرار التحــول خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــم بخطــاب مســجل)٨٠(.
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المبحث الثالث: النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية
يقتضي اكتســاب الشــخصية المعنوية تمتع الشــركة بجميع الحقوق الي يتمتع بها الشــخص 
الطبيعــي فيمــا عــدا تلــك الحقــوق المازمــة للشــخص الطبيعــي كحقــوق الأســرة مثــل الــزواج 
والطــاق، فباكتســاب الشــركة الشــخصية المعنويــة يكــون للشــركة اســم وموطــن وجنســية وذمــة 

ماليــة مســتقلة وأهليــة في حــدود الغــرض الــذي وجــدت مــن أجلــه وممثــل عــن إرادتهــا.
المطلب الأول: اسم الشركة وموطنها

الفرع الأول:اسم الشركة 
اســم الشــركة هــو اللفــظ البســيط أو المركــب الــذي يدعــى بــه الشــخص الاعتبــاري علــى 
ســبيل التعيــن، أو التشــخيص تمامــاً مثــل الشــخص الطبيعــي بدرجــة تنفــي حــدوث أي خلــط 
أو اختــاط بينــه وبــن شــخص أخــر)٨١(. و يجــب علــى كل شــركة إن يكــون لهــا اســم خــاص 
ييزهــا عــن غرهــا مــن الشــركات والمؤسســات الأخــرى وذلــك لبيــان تمتــع الشــركة بكيــان خــاص 
وشــخصية مســتقلة عــن شــخصية الشــركاء، ويتــم التوقيــع بهــذا الاســم علــى كافــة معاماتهــا 

والتزاماتهــا للإشــارة إلى أن العمــل يتــم لحســاب الشــركة. 
في هذا الصدد يختلف اســم الشــركة بحســب ما إذا كانت من شــركات الأشــخاص أم من 
شــركات الأمــوال ففــي حــن يتكــون اســم الشــركة في شــركات الأشــخاص عــادة مــن اســم شــريك 
أو أكثــر مــن الشــركاء المتضامنــن مقــرون بعبــارة وشــركاه فــإن اســم شــركة المســاهمة يســتمد غالبــا 

مــن الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة )كشــركة التوريــد أو المســاهمة..الخ(.
أمــا بالنســبة للشــركات ذات المســئولية المحــدودة فيكــون الاســم مشــتقاً مــن غــرض الشــركة 
ولايجــوز أن يشــتمل علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة إلا في حــالات اســتثنائية حددهــا 
النظــام)٢٨( في المــادة )٥٣( والــي نصــت علــى: )يكــون لــكل شــركة مســاهمة اســم يشــر إلى 
غرضهــا، ولا يجــوز أن يشــتمل هــذا الاســم علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة إلا إذا كان 
غــرض الشــركة اســتثمار بــراءة اخــراع مســجلة باســم هــذا الشــخص أو إذا ملكــت الشــركة 
منشــأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها أو كان هذا الاســم اسماً لشــركة تحولت إلى شــركة مســاهمة 
واشــتمل اسمهــا علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة وإذا كانــت الشــركة مملوكــة لشــخص واحــد 
وجــب إن يتضمــن الاســم مــا يفيــد أنهــا شــركة مســاهمة مملوكــة لشــخص واحــد( وبينــت المــادة 
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)٣٥١( مــن النظــام أحكامــا خاصــة باســم الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك بأن يكــون 
اسمهــا مشــتق مــن غرضهــا أو مبتكــر ولايجــوز أن يشــتمل اسمهــا علــى اســم شــخص ذي صفــة 
طبيعيــة إلا إذا كان غــرض الشــركة اســتثمار بــراءة اخــراع مســجلة باســم هــذا الشــخص أو إذا 
ملكــت الشــركة منشــأة تجاريــة واتخــذت اسمهــا اسمــاً لهــا، أو كان الاســم اسمــاً لشــركة تحولــت إلى 
شــركة ذات مســؤولية محدودة واشــتمل على اســم شــخص ذي صفة طبيعية.وإذا كانت الشــركة 
مملوكــة لشــخص واحــد وجــب أن يتضمــن الاســم مــا يفيــد بأنهــا شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مملوكــة لشــخص واحد.ويرتــب علــى عــدم وضــع عبــارة محــدودة أوعــدم بيــان مقــدار رأس المــال 

إلى جانــب اســم الشــركة مســؤولية تضامنيــة بــن الشــركاء عــن التزامــات الشــركة)٨٣(.
ياحــظ أن المشــرع الســعودي اشــرط ذكــر اســم الشــخص الاعتبــاري في ســند إنشــائه في 
جميــع العقــود والمخالصــات والإعــانات وغرهــا مــن الأوراق الــي تصــدر عنــه )٨٤(. وأضافــت 
بعــض التشــريعات وجــوب إضافــة كلمــة عامــة إن كانــت الشــركة عامــة وخاصــة إن كانــت 
خاصــة بالإضافــة إلى الأختــام إن كانــت محــدودة، وتجنــب الأسمــاء الــي تمــس النظــام العــام 

والآداب في الدولــة والأسمــاء الــي لهــا صلــة بالدولــة)٨٥(.
في رأيــي أن ذلــك جــاء منعــا مــن الاســتفادة مــن إظهــار صلــة بــن الشــركة والجهــات 
الحكوميــة ممــا يــؤدي الى إيقــاع المتعاقديــن معهــا في خــداع وبالتــالي يقعــون في فــخ تعاقــدات قــد 
تضــر بهــم، لأن المتعاقــد إذا علــم بوجــود جهــة قويــة في الشــركة ذات ســيادة كان ذلــك مدعــاة 

لــه للتعاقــد.
الفرع الثاني: موطن الشركة

الموطــن هــو المركــز القانــوني الــذي يتخــذه الشــخص دائــرة لنشــاطه ويفــرض وجــوده فيــه 
وموطــن الشــخص الطبيعــي هــو مــكان إقامتــه)٨٦(، أمــا الشــخص الاعتبــاري فمعظــم القوانــن 
تــرى أنــه المــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز إدارة الشــركة الرئيســي، أو في مــكان أي فــرع مــن 
فروعهــا إن كان النــزاع متعلــق بذلــك الفــرع وبهــذا أخــذ المشــرع الســعودي حيــث نــص في نظــام 
الــي في دور  القائمــة أو  المتعلقــة بالشــركات أو الجمعيــات  الدعــاوى  المرافعــات)٨٧( علــى أن 
التصفيــة في المحكمــة الــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مركــز إدارتهــا ســواء كانــت الدعــوى مــن 
الشــركة أو علــى الشــركة أو علــى الشــركاء او مــن الشــركاء ويجــوز أن ترفــع الدعــوى إلى فــرع 
الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة وذلــك في المســائل المتعلقــة بالفــرع)٨٨(. وذلــك إعمــالًا لقواعــد 
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المنطــق فــإذا كان النــزاع خــاص بفــرع معــن فمــكان إقامــة الدعــوى مــكان وجــود ذلــك الفــرع؛ 
لأن الشــركات والمؤسســات تنشــئ فروعــاً يديرهــا وكاء نيابــة عنهــا ولهــذا فــإن كل نــزاع متعلــق 
بالفــرع يتصــل بــه، وذلــك تيســراً علــى المتقاضــن حــى لا يتكبــدوا مشــقة الانتقــال إلى المحكمــة 

الــي في دائرتهــا المقــر الرئيســي للشــركة)٨٩(، فيكــون لرافــع الدعــوى الخيــار في محــل رفعهــا.
تجــدر الإشــارة إلى أن المقصــود مــن مركــز إدارة الشــركة الرئيســي، المــكان الــذي يوجــد 
فيــه الهيئــات الــي تديــر الشــركة وتتخــذ فيــه القــرارات وتوجــد فيــه الخدمــات الإداريــة. ويختلــف 
مركــز الإدارة عــن مركــز الاســتغال فمركــز الإدارة يتصــور أن يكــون في مدينــة كبــرة أمــا مراكــز 

الاســتغال فتتــوزع في أماكــن متفرقــة تبعــاً لمصــادر المــواد الأوليــة.
أمــا إن كانــت الشــركة مقرهــا الرئيســي في الخــارج وتباشــر أعمالهــا ونشــاطها في داخــل 

الدولــة فيعتــر مــكان إدارتهــا في الداخــل مقــراً لهــا)٩٠(.
بــه تحــدد المحكمــة المختصــة وتعلــن  يتضــح ممــا ســبق أهميــة الموطــن بالنســبة للشــركة إذ 
بالأوراق القضائيــة في موطنهــا وتحــدد جنســية الشــركة. ويراعــى أن موطــن الشــركة عــادة يــدده 
الشــركاء في عقــد الشــركة ولكــن إن اختلــف مركــز الإدارة الفعلــي عــن موطنهــا المبــن في العقــد 

فالعــرة بالمركــز الفعلــي)٩١(.
المطلب الثاني: الذمة المالية والأهلية القانونية للشركة

الفرع الأول: الذمة المالية للشركة
يقُصــد بالذمــة الماليــة في الفقــه الإســامي وصــف شــرعي يفــرض الشــارع وجــوده في 
الإنســان ويصــر بــه أهــاً للإلــزام والالتــزام)٩٢(. بحيــث لا يقتصــر مضمونهــا علــى مــا يكــن تقويــه 
بالمــال فيدخــل في عناصــر الذمــة الماليــة جميــع التكاليــف وإن لم يكــن لهــا طابــع مــالي كالصــاة 
والصيــام...)٩٣(. وفي الفقــه القانــوني عرفــت الذمــة الماليــة بأنهــا وصــف اعتبــاري يقــدر تكونــه في 
الشــخص لتثبــت فيــه الديــون وســائر الالتزامــات الــي ترتــب عليــه)٩٤(. وعرفــت أيضــاً بأنهــا عبــارة 
عــن وعــاء يضــم مجمــوع الحقــوق الــي للشــخص ومجمــوع الالتزامــات الــي تتحقــق عليــه. وقيــل 
هــى مجمــوع مــا للشــخص مــن حقــوق وماعليــه مــن التزامــات ماليــة حاليــة أو مســتقبلية وبنــاء 
علــى هــذا التعريــف فــإن الذمــة الماليــة لا تشــمل، الــي ليــس لهــا قيمــة ماليــة، كحقــوق الأســرة 
والحقــوق العامــة والواجبــات والتكاليــف الأخــرى غــر المقومــة بالمــال. وتشــكل الحقــوق الماليــة 
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للشــخص )العنصــر الإيجــابي( للذمــة الماليــة، وتشــكل الالتزامــات ذات الطابــع المــالي )العنصــر 
الســلي( للذمــة الماليــة)٩٥(.

ياحــظ أن في جانــب الشــركة تحديــداً نجــد أن فقهــاء الشــريعة اهتمــوا بدراســة الشــركة 
وفصلــوا في أحكامهــا غــر أنهــم لم يفصلــوا الشــركة عــن الشــركاء ولم يقولــوا بذمــة ماليــة مســتقلة 
للشــركة عــن ذمــم الفقهــاء يوجــد مــا يــدل علــى اعــراف الفقــه الإســامي بالذمــة الماليــة وإن 
تباينــت العبــارات في ذلــك ومــن هــذا مــا ذكــره بعــض الفقهــاء)٩٦( حــول تملــك الربــح قبــل اقتســامه 

كمــا في حالــة الشــريك المضــارب.
الفرع الثاني: أهلية الشركة

الــي يعينهــا ســند  للشــركة أهليــة قانونيــة كاملــة بالنســبة إلى الحقــوق الماليــة في الحــدود 
إنشــائها أو الــي يقرهــا القانــون. فأهليــة الشــركة كشــخص معنــوي محــدودة بالغــرض الــذي قامــت 
مــن أجلــه كمــا رسمــه عقــد الشــركة أو نظامهــا علــى قيامهــا بنــوع معــن مــن التجــارة فــا يجــوز لهــا 
مباشــرة نــوع آخــر إلا بعــد تعديــل العقــد أو النظــام، أمــا داخــل حــدود الغــرض الــذي قامــت مــن 
أجلــه فلهــا أن تــرم كافــة التصرفــات القانونيــة وذلــك علــى حســب الأصــل، إلا أن القانــون يــد 

أحيــانا مــن أهليــة بعــض الشــركات الــي تتخــذ شــكاً معينــاً ويعترهــا )قاصــرة(.
كما نص نظام الشركات السعودي في المادة )١٦٣( منه على:

١- لا يجــوز أن يكــون غــرض الشــركة ذات المســئولية المحــدودة القيــام بأعمــال البنــوك أو 
التمويــل أو الادخــار أو التأمــن أو اســتثمار الأمــوال لحســاب الغــر.

٢- لايجــوز للشــركة ذات المســئولية المحــدودة أن تلجــأ إلى الاكتتــاب العــام لتكويــن رأس 
مالهــا أو زيادتــه أو الحصــول علــى قــرض ولا أن تصــدر صكــوكاً قابلــة للتــداول)٩٧(. 

ولاتمتــد أهليــة الشــركة كقاعــدة عامــة إلى التــرع، فيجــوز لهــا التــرع في حــدود العــرف وقبــول 
الترعــات الــي لا تكــون مقرونــة بشــروط تتنــافى مــع غرضهــا. وتعتــر الشــركة مســئولة مدنيــاً عــن 

الأفعــال الــي تقــع منهــا أو مــن مديرهــا أو مــن الأشــياء الــي تقــع تحــت حراســتها. 
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أمــا فيمــا يخــص المســئولية الجنائيــة فقــد اســتقر الفقــه والقضــاء بعــدم قيامهــا علــى الشــخصية 
المعنويــة بصفــه عامــة لأن العقوبــة الشــخصية لا ترتــب إلا علــى الشــخص الــذي ارتكــب الفعــل 
الإجرامــي كمــالا يكــن تصــور إيقــاع العقــوبات الجســمانية علــى الشــخص المعنــوي كالســجن 
والجلــد وغرهــا. ومــع ذلــك يجــوز توقيــع الغرامــات عليهــا لأن الغرامــة عمومــاً لا تحمــل معــى 
العقوبــة البحتــة، ومــن أمثلتهــا الغرامــات الــي يكــم بهــا ديــوان المظــالم نتيجــة مخالفــة نظــام الشــركة 

وأيضــاً الــي يكــم بهــا نتيجــة لمخالفــة نظــام الســجل التجــاري)٩٨(.
المطلب الثالث: تمثيل الشركة وجنسيتها

الفرع الأول: تمثيل الشركة
الشــركة كشــخص معنــوي لا يكنهــا أن تتعامــل بذاتهــا ومــن ثم كان لابــد مــن وجــود 
شــخص طبيعــي واحــد أو أكثــر يثلهــا ويعــر عــن إرادتهــا ويديــر شــئونها ويثلهــا في عاقتهــا مــع 
الغــر أمــام القضــاء، فشــركة المســاهمة يثلهــا مجلــس الإدارة ورئيســه وعضــوه المنتــدب أمــا بقيــة 
الشــركات الأخــرى فيمثلهــا مديــر أو أكثــر وهــذا مــا نــص عليــه نظــام الشــركات الســعودي لســنة 
)٢٠١٥م( )المعــدل( في المــادة)٨٢( بقولــه: )يثــل رئيــس مجلــس الإدارة الشــركة أمــام القضــاء 
وهيئــات التحكيــم والغــر ولرئيــس المجلــس بقــرار مكتــوب أن يفــوض بعــض صاحياتــه إلى غــره 
مــن أعضــاء المجلــس أو مــن الغــر في مباشــرة عمــل أو أعمــال محــددة. يــل نائــب رئيــس مجلــس 
الإدارة محــل رئيــس مجلــس الإدارة عنــد غيابــه()٩٩(. وينطبــق هــذا الوصــف أيضــاً علــى الشــركة 
نفســها إذا كانــت بصــدد رفــع دعــوى قضائيــة علــى أعضــاء المجلــس وفقــاً للمــادة )٩٧( في حالــة 
تســببهم في أخطــاء تنشــأ عنهــا أضــرار للمســاهمن وللجمعيــة العاديــة العامــة الحــق في تقريــر رفــع 

الدعــوى وتعيــن مــن ينــوب عــن الشــركة في مباشــرتها)١٠٠(.
كمــا أن الفقــه التقليــدي يــرى أن كل مــن يثــل الشــركة ويعــر عــن إرادتهــا لا يعتــر وكيــاً 
عنهــا أو عــن الشــركاء وذلــك لاختــاف مركزهــم عــن مركــز الوكيــل كمــا تنظمــه القواعــد العامــة 
يــرى الفقــه  للوكالــة وذلــك مــن خاصــة حددهــا القانــون لا يلكهــا الشــركاء أنفســهم ولهــذا 

الحديــث أنهــم يعتــرون أعضــاء في جســم الشــركة وممثلــن قانونيــن عنهــا)١٠١(.
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الفرع الثاني: جنسية الشركة
يتمتــع الشــخص المعنــوي بالجنســية شــأنه في ذلــك شــأن الشــخص الطبيعــي لأن الفكــرة 
واحدة في جنســية كل واحد منهما يســتتبع ذلك أن يكون لكل شــركة جنســية تثبت انتســابها 

لدولــة معينــة، فــا توجــد شــركة بــا جنســية ولا توجــد شــركات مزدوجــة الشــخصية.
تبــدو أهميــة تحديــد جنســية الشــركة في معرفــة النظــام القانــوني الــذي تخضــع لــه مــن حيــث 
تكوينهــا وإدارتهــا وحلهــا وتصفيتهــا، وكذلــك لمعرفــة الدولــة الــي تتمتــع الشــركة بحمايتهــا في المجــال 

الــدولي وكذلــك حقــوق الشــركة )ممارســة نشــاطها والإعــانات وغرهــا(. 
حــول ذلــك اختلفــت الآراء الفقهيــة بشــأن المعيــار الــذي يجــب الاعتــداد بــه لتحديــد 
جنســية الشــركة فــرى البعــض بأخــذ معيــار مــكان تأســيس الشــركة بينمــا يــرى البعــض الآخــر 
الأخــذ بمعيــار موطــن الشــركة ويــرى اتجــاه ثالــث الأخــذ بمعيــار الرئيــس ويــرى جانــب رابــع الأخــذ 
بمعيــار الرقابــة أو المصلحــة المســيطرة)١٠٢(. أمــا نظــام الشــركات فقــد جــاء في المــادة )٤١( منــه 
بالنــص علــى: )باســتثناء شــركة المحاصــاة تتخــذ كل شــركة تؤســس وفقــا لأحــكام هــذا النظــام 
مركزهــا الرئيســي في المملكــة وتعتــر هــذه الشــركة ســعودية الجنســية ولكــن لا تتبــع هــذه الجنســية 

بالضــرورة تمتــع الشــركة بالحقــوق المقصــورة علــى الســعودين()١٠٣(.
بنــاء علــى هــذا فــإن المنظــم الســعودي لم يــدد جنســية الشــركة حســب جنســية الشــركاء 
وإنمــا حددهــا بنــاء علــى النظــام الــذي تأسســت بموجبــه الشــركة وبنــاء علــى مقرهــا الرئيســي)١٠٤( 
واســتثى مــن ذلــك شــركة المحاصــاة لأنهــا ليســت لهــا شــخصية معنويــة ألا أنــه خــرج عــن هــذا 
الأصل العام في تحديد جنســية الشــركة الي تريد الاســتثمار في المملكة العربية الســعودية وجعل 
تحديــد جنســيتها بنــاء علــى جنســية الشــركاء فيهــا شــأنها في ذلــك شــأن شــركة المحاصــاة واشــرط 
علــى الشــركة الــي تريــد اســتثمار أموالهــا داخــل المملكــة حــى تعتــر شــركة وطنيــة )ســعودية( أن 

يكــون كامــل الشــركاء فيهــا ســعودي الجنســية.
كمــا أن المنظــم الســعودي عــرف المســتثمر الأجنــي في المــادة الأولى مــن نظــام المســتثمرين 
بالجنســية  يتمتــع  لا  الــذي  الطبيعــي  )الشــخص  علــى:  فيهــا  النــص  جــاء  حيــث  الأجانــب 
العربيــة الســعودية أو الشــخص الاعتبــاري الــذي لا يتمتــع جميــع الشــركاء فيــه بالجنســية العربيــة 
الســعودية( ويتضــح مــن هــذا أن المنظــم الســعودي خــرج عــن القواعــد العامــة المقــررة في تحديــد 
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جنســية الشــخص الاعتبــاري، لأن الشــخص الاعتبــاري في مجــال الاســتثمار هــو الشــركة.
ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك مــا تقضــي بــه المــادة الأولى مــن الــوكالات التجاريــة الصــادرة 
بالمرســوم الملكــي رقــم ١١وتاريــخ ٣٨٣١/٢/٠٢هـــ مــن أن ممارســة الــوكالات التجاريــة مقصــورة 
علــى الســعودين وأن الشــركات الســعودية الــي تقــوم بهــذه الأعمــال يجــب أن يكــون رأس مالهــا 
بالكامــل ســعودياً وأن يكــون أعضــاء مجالــس إدارتهــا ومــن لهــم حــق التوقيــع باسمهــا ســعودين. 
ففــي هــذا النظــام لم يكتفــي المشــرع بكــون الشــركة ســعودية الجنســية بــل تطلــب فــوق ذلــك أن 
يكــون جميــع رأس المــال ســعودياً وأن تكــون الإدارة ســعودية. وهنــا يظهــر بوضــوح أن الشــركات 
ذات الجنســية الســعودية تنقســم الى فئتــن: فئــة تتمتــع بكافــة الحقــوق المعــرف بهــا للســعودين 
نظــراً لتمثيلهــا لمصــالح وطنيــة بحتــة وفئــة لا تتمتــع بكافــة هــذه الحقــوق نظــراً لتخلــف هــذا الشــرط، 
وهــذا يعــي أن المشــرع الســعودي قــد أخــذ بمعيــار الرقابــة أو المصــالح المســيطرة علــى الشــركة 

لتحديــد مــدى مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن الحقــوق المعــرف بهــا للســعودين)١٠٥(.
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الخاتمة
 الحمــد الله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبحمــده وتوفيقــه ورحمــةُ منــه، وبعــد البحــث 
المتواضــع في موضــوع الشــخصية المعنويــة تجــئ خاتمــة هــذا البحــث وتحــوي أهــم النتائــج الــي 

توصلــت إليهــا إضافــة إلى التوصيــات.
أولًا:النتائج:

١- شمــول أحــكام الفقــه الإســامي واعرافــه بالشــخصية المعنويــة للشــركات مــن خــال تنظيمــه 
لأحكامهــا ضمــن بعــض المســائل الخاصــة ببيــت المــال والمســجد وغرهــا.

٢- توافــق الأحــكام الخاصــة بالشــخصية المعنويــة والــي جــاءت في نظــام الشــركات الســعودي 
مــع مــا جــاء في الفقــه الإســامي.

٣- تتمتــع الشــركة بمجــرد اكتســابها الشــخصية المعنويــة بكافــة الحقــوق الــي يتمتــع بهــا الشــخص 
وإبــرام  اســتمرارها  لضــرورة  وذلــك  الطبيعــي  للشــخص  المازمــة  الحقــوق  عــدا  فيمــا  الطبيعــي 

تصرفاتهــا وكــذا تعاملهــا مــع الغــر.
٤- يجــوز للغــر التمســك بوجــود الشــركة وبالعقــود الــي أبُرمــت في مرحلــة التأســيس وقبــل 

المعنويــة. الشــخصية  اكتســابها 
٥- لا يرتــب علــى تحــول الشــركة مــن شــكل قانــوني إلى آخــر انقضــاء شــخصيتها المعنويــة، 

وتظــل محتفظــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
٦- لم يعــرف المنظــم الســعودي الشــخصية المعنويــة للشــركات وتنــاول أحكامهــا ضمــن ثنــايا 
النصــوص المنظمــة لأنــواع الشــركات وكذلــك لم يضــع معيــاراً محــددا لمــدى تمســك الغــر بوجــود 

الشــركة قبــل تأسيســها.
٧- تقــوم الشــخصية المعنويــة علــى عنصريــن همــا؛ عنصــر موضوعــي وهــو مجموعــة الأشــخاص 

والأمــوال المكونــن لهــا وعنصــر شــكلي وهــو اعــراف المشــرع بهــا.
٨- تبدأ الشــخصية لمعنوية للشــركة في النظام الســعودي من تاريخ قيدها في الســجل التجاري 

باســتثناء شــركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشــخصية المعنوية.
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نتائــج وهــي: الاســم والموطــن  المعنويــة عــدة  الشــخصية  الشــركة  ٩- يرتــب علــى اكتســاب 
الماليــة. والذمــة  والأهليــة  والجنســية 

١٠- حــدد المنظــم الســعودي جنســية الشــركة بنــاءً علــى النظــام الــذي أسســت بموجبــه ومقرهــا 
الرئيســي واشــرط حــى تكــون الشــركات الأجنبيــة وطنيــة أن يكــون جميــع الشــركاء ســعودين 
عــن  تمتعهــا بالحقــوق عوضــاً  مــدى  لتحديــد  الشــركة  بمعيــار مصــالح  أخــذ  أنــه  يعــي  وذلــك 

جنســيتها أو موطنهــا.
١١- تنتهــي الشــخصية المعنويــة للشــركة بحلهــا أي تصفيتهــا، وأســباب الانقضــاء ترجــع إلى 
أســباب عامــة واســتثناء أجــاز المنظــم الســعودي للشــركة بالاحتفــاظ بشــخصيتها المعنويــة أثنــاء 

التصفيــة وذلــك بالقــدر الــازم لتســير أعمالهــا.
ثانياً: التوصيات 

من خال النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي:
١- علــى الباحثــن والمهتمــن بأمــر التشــريعات الاهتمــام بموضــوع الشــخصية المعنويــة للشــركة 
وتعميــق البحــث حولهــا وتأصيــل المســائل الخاصــة بهــا نســبة لأهميــة الشــركات ودورهــا الكبــر في 

نهضــة الــدول.
٢- يوصــي الباحــث المنظــم الســعودي بصياغــة تعريــف صريــح للشــخصية المعنويــة لأهميــة ذلــك 

وضرورتــه لبيــان الوصــف القانــوني لهــا وعناصرهــا.
٣- يوصــي الباحــث الجهــات المختصــة بالتشــريع بســن قواعــد توضــح ضوابــط وحــدود لمــدى 
مطالبــة الغــر وتمســكه بوجــود الشــركة في حالــة قيــام المنازعــة بشــأن العقــود التمهيديــة للشــركة في 
مرحلــة مــا قبــل الإشــهار؛ لتصــور أن الشــركة يكــن أن تكــون الطــرف الأكثــر ضــررً مــن الغــر.

٤- مراجعــة البنــد الخــاص باكتســاب الشــركات المســتثمرة الجنســية بنــاءً علــى جنســية الشــركاء 
وشــرط أن يكــون جميــع المكونــن لهــا ســعودي الجنســية تماشــياً مــع التشــريعات الحديثــة والــي 
حددت جنسية الشركة بمكان إدارتها أو تسجيلها وفي ذلك فوائد سياسية و اقتصادية كثرة.
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الهوامش والتعليقات
)١( راجع/ قانون الشركات السعودي لسنة ١٤٣٧هـ المادة )١٤(.

)٢( سورة ص الآية رقم )٢٣(.
)٣( شــركة المحاصــة هــي الشــركة الــي تســتر عــن الغــر ولا تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ولا تخضــع لإجــراءات 
الشــهر. د.عبــد الهــادي محمــد الغامــدي ود. يونــس محمــد حســن/ القانــون التجــاري/ ص٢٢٢. 

الثالثــة)دون(. الطبعــة 
)٤( انظــر/ جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم )ابــن منظــور(، لســان العــرب/٦٨/٨/ ط٢٠٠٣م/ دار صــادر 
للنشــر. أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا/ تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون/ معجــم مقاييــس 

اللغــة ٢٠٦/٢/ طبعــة ١٤٢٣هـــ مطبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب.
)٥( سورة طه/ الآية رقم )٣٢(.

)٦( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر القرشــي الدمشــقي/ تفســر القرآن الكريم/٢٣٦/٦/ الطبعة الثانية 
١٤٢٠هـ/ دار طيبة للنشر والتوزيع.

)٧( سورة فاطر/ الآية رقم )٤٠(.
)٨( تفسر ابن كثر/ مرجع سابق/ ٥٥٧/٦.

)٩( أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه ٨٢٦/٢. محمــد ابــن إسماعيــل بــن صــاح بــن محمــد الحســي الصنعــاني/ ســبل 
السام/ ٨٦/٣/دار الحديث.

)١٠( محمد بن أمن بن عمر بن عابدين/رد المحتار على الدر المختار/ ١٧/٩/ المكتبة العلمية بروت.
)١١( انظــر/ كمــال الديــن بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بابــن الهمام/فتــح القديــر/ ١٥٢/٦/ طبعــة 

دار الفكــر.
)١٢( انظــر/ أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي الشــهر بالصــاوي/ بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف 

بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــر/ ٤٥٥/٣/ دار المعــارف.
)١٣( ابــن عرفــة هــو: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي/ تــوفى عــام ١٢٣٠ه/ أقــام في القاهــرة 
وتــوفي بهــا مــن مؤلفاتــه/ الحــدود الفقهيــة في فقــه الإمــام مالــك وحاشــية علــي الســعد وحاشــية الدســوقي. 
انظــر، خــر الديــن بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس الــزر كلــي الأعــام/٤٣/٧/ط٥،٢٠٠٢م/دار الفكــر 

العــربي، بــروت. 
)١٤( محمــد بــن عبــد الرحمــن الحطاب/مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل/ ٣٨٦/١٧/ط،٣،١٩٩٢م، 

دار الفكــر.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧4- محرم 1440هـ 

                                             ٢٥٦

ألفــاظ المنهــاج  الديــن محمــد احمــد الخطيــب الشــربيي/مغي المحتــاج إلى معرفــة معــاني  )١٥( انظــر/ شمــس 
١١٢/٢/ ط١/ ١٤١٥هـــ دار الكتــب العلميــة بــروت. أبــو زكــريا محــي الديــن بــن شــرف النــووي روضــة 

الطالبــن وعمــدة المفتــن/ ٨٤/٢/ ط١٤١٢هـــ/ بــروت.
الوضعــي/٣٣/١/  والقانــون  الإســامية  الشــريعة  في  الشــركات  الخيــاط/  العزيــز  د.عبــد  ( انظــر/  ١٦(

للنشــر.  الرســالة  دار  ط١٤١٤/٤هـــ/ 
)١٧( عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي أبــو محمد/المغــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل لشــيباني// 
١٠٩/٥/ ط١/ ١٤٠٥هـ/ دار الفكر العربي-بروت. موسى بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي، 
شــرف الديــن أبــو النجــا/ الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل/ ٢٥٢/٢/ ط دار المعرفــة، بــروت. 

)١٨( قانــون الشــركات الســعودي لســنة ٢٠١٥م والــذي بــدأ تطبيقــه في ٢/رجــب/ ١٤٣٧هـــ. وكــذا المــادة 
٤٧٣ مــن القانــون المــدني الســوري لســنة ١٩٤٩هـــ.

)١٩(قانون الشركات السوداني لسنة ٢٠١٥م المادة )٣( والذي بدأ سريانه بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٥م.
)٢٠( سورة النساء/الآية )١٢(.

)٢١( محــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغوي/معــالم التنزيــل/١٨٠/٢/ط/١/ ١٤١٧هـــ/ دار طيبــة 
للنشــر والتوزيــع. 

)٢٢( انظر/ ص )٧( من البحث.
)٢٣( سورة ص الآية رقم )٢٤(.

)٢٤( معالم التنزيل/ مرجع سابق/ ٨١/٧.
)٢٥( عاء الدين محمود بن علي الحصفكي/ الدرر المنتقى شرح الملتقى ٥٠٥/١٣/ مكتبة الحرم المكي.

)٢٦( انظر/شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحمــن المعــروف بالحطــاب/ مواهــب الجليــل في شــرح 
مختصــر خليــل/ ٧٧/٥/دار الكتــب العلميــة بــروت. 

)٢٧( الســائب المخزومــي: هــو عبــد الله الســائب، واســم أبي الســائب: صيفــي بــن عائــذ بــن عبــد الله بــن 
عمــر المخزومــي القرشــي القــارئ، أخــذ عنــه أهــل مكــة القــراءة وعليــه قــرأ مجاهــد وغــره، مــن أهــل مكــة 
وســكن وتــوفي بهــا وكان شــريك النــي )ص( في الجاهليــة. أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة/ أبــو الحســن 
بــن أبي أكــرم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني ابــن الأثــر/ تحقيــق علــى محمــد معــوض- عــادل أحمــد/ 

٢٥٤/٣/ ط١، لســنة ١٤١٥هـــ دار الكتــب العلميــة، بــروت. 
)٢٨( أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقي/الســنن الكــرى/ ٧٨/١/ دار الكتــب العلميــة 

بروت. ســبل الســام ٨٣/٣.
)٢٩( انظر/محمد بن إسماعيل الصنعاني/ سبل السام/ ٣٨/٣/ دار الحديث )دون(.
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)٣٠( أخرجه. ابن ماجة في سننه/ كتاب الرهون/ حديث رقم ٢٤٧٢/ ٨٦٢/٢.
)٣١( انظر/ موفق الدين محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي/ المغي/ ٣/٥/ ط ١٣٨٨هـ/ مكتبة القاهرة.

)٣٢( انظــر/ المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر/ أحمــد بــن علــي الفيومــي/ ٣٠٦/١/طبعــة المكتبــة 
بــروت. العلميــة/ 

)٣٣( انظر لسان العرب/ مرجع سابق/ ص١١٠.
)٣٤( انظــر/ علــى محمــد محمــود ابــن علــي ابــن زيــن الديــن الجرجــاني/ التعريفــات/ ٢٢٠/١/ ط١، ١٤٠٣هـــ/ 

دار الكتــب العلميــة بــروت.
العلميــة/  الفقــه الإســامي/ ص٢٢١/طبعــة دار الكتــب  )٣٥( انظــر/ د. محمــد موســى يونــس/ مدخــل 

القاهــرة.
)٣٦( انظــر/ القانــون التجــاري الســعودي/ د.عبــد الهــادي الغامــدي/ ه امــش صفحــة ١٨٥/ ط/١/ مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيــة للنشــر.
)٣٧( أبو زكريا الأنصاري/الغرر البهية في الوردية شرح البهجة/ ١٥٨/٢/ المطبعة الميمنية. 

)٣٨( لمــاوردي هــو أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري المــاوردي/ ولي القضــاء ببلــدان شــى مــات 
في العــام ٤٥٠/ مــن مؤلفاتــه أدب الدنيــا والديــن والأحــكام الســلطانية والإقنــاع/ انظر/محمــد بــن أحمــد 

الذهي/ ســر أعام النباء/ ص ٤٦ووو٦٦/ ط٢٤/ مؤسســة الرســالة.
)٣٩( انظر/ الماوردي/ الأحكام السلطانية/ ص١٣/ دار الكتب العلمية بروت.

)٤٠( انظر/ ابن الهمام/مرجع سابق/ ٣٧٧/٥.
)٤١( الماوردي/ الأحكام السلطانية/ مرجع سابق/ ص١٣.

ابــن فدامــة هــو أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي/ ولــد في فلســطن ســنة ٥٤١هـــ وتــوفي   )٤٢(
عام ٥٦٢هـ قدم إلى دمشــق وحفظ القرآن دون ســن البلوغ/ من مؤلفاته/ العمدة/ الكافي - المغي. 
انظر/عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الحنبلــي/ شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب/ ط/ 

١٤٠٦هـــ/ دار ابــن كثــر للنشــر. 
)٤٣( ابــن القاســم هــو عبــد الرحمــن بــن القاســم صاحــب الإمــام مالــك،روى عــن الإمــام مالــك وعــن عبــد 
الرحمــن وغرهــم ولــد في اثنــن وثاثــن ومائــة وتــوفي في صفــر ســنة إحــدى وتســعن بعــد المائة.راجــع 

ســر أعــام النبــاء/١٢١/٩.
)٤٤( ابن قدامة/المغي/ مرجع سابق/ ١٠١/٩/ ط١٤٠٥هـ/ دار إحياء الراث العربي. 

)٤٥( كــريا بــن محمــد ابــن زكــريا الأنصاري،زيــن الديــن أبــو يــي الســنبكي/ أســي المطالــب شــرح روضــة 
القاهــرة. ٤٧٠/٢/طبعــة  الطالــب/ 
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)٤٦( انظــر/د. أبــو ذر الغفــاري بشــر/ العقــد والإرادة المنفــردة في القانــون الســوداني/ ص٥١ ومــا بعدهــا/ 
ط٧/ ٢٠٠٨. قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني لســنة ١٩٨٤ م)٣٢(. غالــب علــي الــداودي/

المدخــل إلى علــم القانــون/ص٢٩٣/ ط،٢، لســنة ١٤٣٣هـــ/ دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
)٤٧( انظر/ د. العطار/ المدخل لدراسة القانون/ ص٣١٤./ط١٩٩٨م/ دار النهضة العربية.

)٤٨( انظــر/د. عبــد المنعــم فــرج الصــدة/ أصــول القانــون./ ص٥٠٧/ ط١٩٩٨م/ دار النهضــة العربيــة 
للطباعــة. 

)٤٩( نــص نظــام الشــركات الســعودي علــى الأحــكام الخاصــة بالشــخصية المعنويــة ضمــن نــص المــادة ١٤ 
مــن نظــام الشــركات لســنة ٢٠١٢ والــي نصــت علــى )بســتثناء شــركة المحاصــاة تكتســب الشــركة 
مــدة  خــال  للشــركة  يكــون  ذلــك  ومــع  التجــاري  الســجل  قيدهــا في  بعــد  الاعتباريــة  الشــخصية 

التأســيس شــخصية اعتباريــة بالقــدر الــازم لتأسيســها بشــرط إكمــال التأســيس(.
)٥٠( انظر/ د. عبد الهادي الغامدي/ القانون التجاري السعودي/ مرجع سابق/ ص١٨٧.

)٥١( المرجع نفسه/ ص١٨٧.
)٥٢( انظــر/د. عبــد العزيــز عامــر/ المدخــل لدراســة القانــون المقــارن بالفقــه الإســامي/ ص١٩٢/ طبعــة 

الجامعــة/ ليبيــا.
)٥٣( نظر ص١٠ من البحث.

)٥٤( راجع/ د. بشر خليفة السيد/ إجراءات تأسيس الشركات تحت ظل قانون ١٩٢٥/ ص١٨/١٧, 
دار الجليــل بــروت.

)٥٥( انظر/ الماوردي/مرجع سابق/ ص٢٧٨ وما بعدها.
)٥٦( راجع في هذا الشأن ص ١٠ من البحث.

)٥٧( انظــر/ أكــرم يامليكــي/ القانــون التجاري/الشــركات/ دراســة مقارنــة/ ص٤٧/ طبعــة ١٤٣٨هـــ/ دار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع.

)٥٨( د. عبد الهادي الغامدي/مرجع سابق/ ص١٨٦.
)٥٩( د. زياد بن أحمد القرشي/القانون التجاري السعودي/ ص١٣٤/ط/١/ ١٤٣٨هـ/ دار حافظ للنشر.

)٦٠( انظــر أشــرف أحمــد هــالي/ عقــود تأســيس الشــركات/ ص٢٣/ الطبعــة الثانية،لعــام ١٤٣٤هـــ/ دار 
تاج الديــن آل غالــب للنشــر والتوزيع/جــدة.

)٦١( سورة المائدة الآية رقم )١(.
)٦٢( نظــام الشــركات الســعودي لســنة ١٤٣٨هـــ المعــدل لســنة ٢٠١٥م/ المــادة )١٤(. وتقابــل أيضــا نــص 

المــادة ٤ مــن القانــون العراقــي لســنة ١٩٥٩)الملغــي(. 



الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي                 د.أماني فضل الله الطاهر

٢٥٩            

)٦٣( انظر/ بشر خليفة قسم السيد/مرجع سابق/ ص١٨٢-١٨٣. 
)٦٤( د.عبد الهادي محمد ود.يونس محمد حسن/ القانون التجاري./ص١٦٧/ الطبعة الثالثة ١٤٣٠ه.

)٦٥( انظــر قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني لســنة ١٩٨٤م المــادة )٢٤٧( والــي نصــت علــى: )١- تعتــر 
الشــركة شــخصاً اعتبــارياً بمجــرد تكوينهــا. ٢- لايتــج بهــذه الشــخصية علــى الغــر إلا بعــد اســتيفاء 
إجــراءات التســجيل والنشــر الــي يقررهــا القانــون.٣- للغــر أن يتمســك بالشــخصية الاعتباريــة للشــركة 

رغــم عــدم اســتيفاء الإجــراءات المشــار إليهــا(.
)٦٦( انظــر/ د. بدريــة عبــد المنعــم حســونة/ شــرح العقــود التجاريــة الاســتثمارية في قانــون المعامــات المدنيــة 

لســنة ١٩٨٤م/ ص٣٣/ط٢٠٠٣م/مطبعــة الهيئــة القضائيــة الخرطــوم.
)٦٧( عزيــز العكيلــي/ الوســيط في التشــريعات التجاريــة/ ص١٩٩/ الطبعــة الثانيــة/٢٠١٥م/ دار الثقافــة 

للنشــر والتوزيع،عمــان.
ود.ســليم  القاضــي  منصــور  ترجمــة  التجــاري/  القانــون  في  المطــول  د.روبلــو/  ريبــر-  ج.  انظــر/   )٦٨(

والتوزيــع. والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  ٢٠٠٨م/  ط١،لســنة  حداد/٧٠/١ــــ٧٧/ 
)٦٩( انظر/ أكرم يامليكي/ مرجع سابق/ ص ٢٠٧.

)٧٠( انظــر/ محمــود الكيــاني/ ص٣٧/ الموســوعة التجاريــة والمصرفيــة/٣٧/٥/ ط٢، لســنة ١٤٣٣هـــ/دار 
الثقافــة للنشــر والتوزيع/عمــان. 

)٧١( د.صاح أمن أبو طالب/دروس في قانون الشركات التجاري/ ص٥٤ )دون(.
)٧٢( يرجــع القانــون والفقــه أســباب الانقضــاء إلى أســباب تقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي وهــي: مــوت أحــد 
الشــركاء - إعســار الشــريك أو إفاســه -انســحاب الشــريك - فصــل الشــريك مــن الشــركة - طلــب 
إخــراج أحــد الشــركاء مــن الشــركة - الإجمــاع علــى حــل الشــركة. أمــا الأســباب العامــة تتلخــص في: 
انتهــاء مــدة الشــركة - انتهــاء العمــل الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة - هــاك مــال الشــركة - اجتمــاع 
حصــص الشــركاء في يــد واحــد - التأميــم. انظــر. د.عبــد العزيــز الخيــاط. ص٣٤٦ومابعدهــا. الطبعــة 

الثانيــة/ ١٤٠٣هـــ طبعــة مؤسســة الرســالة.
)٧٣( د.عبد الهادي الغامدي/ مرجع سابق/ ١٨٧. 

)٧٤( انظر/ نظام الشركات السعودي المادة ١٥.
القانونيــة/ ص٢٧٥- العلــوم  لدراســة  المدخــل  الريــس/  مقبــول  رزق  ود.  الرويــس  د.خالــد  انظــر/   )٧٥(

الشــفري. مكتبــة  طبعــة  ٢٧٤ط/١٤٣٠/٤هـــ/ 
)٧٦( د.إبراهيم دريج/ مرجع سابق ص٩٣-٩٤. 

)٧٧( نظام الشركات السعودي المعدل المادة )١٩١(.
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)٧٨( انظــر/ د.ســعيد يــي/ الوجيــز في النظــام التجــاري الســعودي/ ص١٤٠/ ط٤، لســنة ١٤٠٣هـــ/ شــركة 
عــكاز للنشــر والتوزيــع.

)٧٩( نظام الشركات السعودي/ المادة ١٨٧.
التجــاري  القرشــي/القانون  أحمــد  وزياد  ســابق/ ص١٨٨.  مرجــع  الغامــدي/  الهــادي  انظر/د.عبــد   )٨٠(

ســابق ص١٣٥. مرجــع  الســعودي/ 
)٨١( المرجع نفسه/ ص١١٧.

)٨٢( د. الغامدي/مرجع سابق ص١٨٩.
)٨٣( نظام الشركات السعودي لسنة ١٤٣٧هـ المواد )٥٣/ ١٥٣(.

)٨٤( د. خالد الرويس. مرجع سابق ص٢٤٦.
)٨٥( د. إبراهيم دريج/ مرجع سابق/ ص٨٤.
)٨٦( د. بدرية حسونة/ مرجع سابق/ ص٣٩.

)٨٧( راجع نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة ١٤٣٥هـ المادة ٣٨.
)٨٨( د. طلعــت محمــد الدويــدار/ الوســيط في نظــام المرافعــات الشــرعية الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية./ص١٨٠/ دار الحافــظ للنشــر.
)٨٩( راجع قانون الإجراءات المدنية السوداني/أ.د. محمد الشيخ عمر/ الدعوى. ص٧٣/ ط٧/ الخرطوم 

)٩٠( د.بدريــة حســونة/ مرجــع ســابق ص٣٩. راجــع نــص المــادة ٢٤ مــن قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني 
لســنة ١٩٨٤م.

)٩١( د. صاح أمن أبو طالب/ مرجع سابق/ ص٥٨.
)٩٢( انظــر/ د. عبــد الــرازق أحمــد الســنهوري/ الوســيط في شــرح القانــون المــدني/ ١٩٦/٨/ ط٢٠٠٤/ 

المعارف/الإســكندرية. دار  منشــأة 
)٩٣( انظــر/د. وهبــة الرحيلــي/ نظــام الوقــف وأحكامــه الشــرعية والقانونيــة/ص٤٥/ ط/ ٢٠١٠/ دار الفكــر 

العربي.
)٩٤( انظر/ مصطفى أحمد الزرقا/ المدخل الفقهي العام/٧٨٦/١/دار القلم للنشر والتوزيع.

)٩٥( انظر/ عباس الصراف/ المدخل إلى علم القانون/ القانون ونظرية الحق/ ص١٩٢/ ط٢، ١٤٣٤هـ/ دار 
الثقافة للنشر والتوزيع/عمان. الموسوعة التجارية والمصرفية/ مرجع سابق/ ص٣٩.

اقتســامه.  وقبــل  المضاربــة  مــال  الربــح بمجــرد ظهــور  تملــك  جــواز  والحنفيــة  قــول  الشــافعية في  يــرى   )٩٦(
مالــك/  موطــأ  إلى  المســالك  الندوي/أوجــز  الديــن  د.تقــي  المدني/تعليــق  زكــريا  الإمــام محمــد  انظــر/ 

دمشــق. القلــم،  ٣٨٣/١٣ومابعدهــا/ط٢٠٠٣م/دار 
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)٩٧( انظر نظام الشركات السعودي لسنة ٢٠١٥م المادة )١٥٣(.
)٩٨( راجع/ د. الجر/ مرجع سابق/ ٢١٣ وما بعدها.

)٩٩( نظام الشركات السعودي المعدل لسنة ٢٠١٥ م المادة ٨٢.
)١٠٠( انظر/ نص المادة )٧٩( من نظام الشركات السعودي لسنة ٢٠١٥م.
)١٠١( انظر/ د. الجر/ القانون التجاري السعودي/ مرجع سابق/ ص٢١٢. 

العامــة  الفــوزان/ الأحــكام  بــراك  بــن  الكيــاني/ مرجــع ســابق/ ص٤١. ود.محمــد  انظــر/ محمــود   )١٠٢(
الــرياض.  والاقتصــاد  القانــون  مكتبــة  ا٠٢/ ط١٤٣٥/١هـــ.  مقارنــة(/ ص  )دراســة  للشــركات 

)١٠٣( نظام الشركات السعودي لسنة ٢١٠٥م المادة )١٤(.
الشــركة -بمحــل  بتحديــد جنســية  الخــاص  الشــق  الأردني في  المنظــم  مــع  الســعودي  المنظــم  اتفــق   )١٠٤(

المــادة٤.  ١٩٩٧م  لســنة  الأردنيــة  الشــركات  ذلك/قانــون  في  راجــع  التســجيل. 
)١٠٥( انظر/ د. الجر/ مرجع سابق/ ص٢١٤-٢١٥. 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧4- محرم 1440هـ 

                                             ٢٦٢

المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

أولا: كتب التفسير والحديث 
)أ( كتب التفسير:

- أبوعبــدالله محمــد بــن عمريــن الحســن ابــن الحســن التيمــي الــرازي، التفســر الكبــر المعــروف بتفســر 
بــروت. العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الرازي،ط١٤٢٠هـــ، 

- أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمريــن كثــر القرشــي الدمشــقي، تحقيــق ســامي ابــن محمــد ســامة، تفســرا لقــرآن 
العظيم، ط١٤٢٠،٢هـ- مكتبة الملك فهد، دار طيبة للنشــر.

- أبومحمدالحسن بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، ط، ١٤١٧هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
)ب( كتب الحديث:

- أحمد بن الحسن بن علي بن موسى أبوبكرالبيهقي، السنن الكرى، ٧٨/١، دار الكتب العلمية
- محمــد ابــن إسماعيــل بــن صــاح بــن محمــد الحســي الكحــاني الصنعــاني، ســبل الســام شــرح بلــوغ المــرام 

مــن أدلــة الحــكام، طبعــة ١٤١٨هـــ، دار الحديــث.
ثانياً: كتب الفقه الإسلامي 

)أ( الفقه المذهبي:
- المذهب الحنفي 

- عــاء الديــن محمــود بــن علــي الحصفكــي، الــدرر المنتقــى شــرح الملتقــى، طبعــة دار الكتــب العلميــة 
بــروت)دون(.

العــربي-  دارالفكــر  القديــر،  فتــح  الهمــام،  بابــن  المعــروف  السيواســي  الواحــد  عبــد  بــن  الديــن  - كمــال 
بــروت)دون(.

- محمــد بــن أمــن بــن عمــر بــن عابديــن، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، المكتبــة العلميــة وطبعة١٤١٢هـــ 
دار الفكــر- بــروت.

- محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، المبسوط،ط١٤٠٩، دار المعرفة- بروت.
-المذهب المالكي 

- الإمــام محمــد زكــريا المدني،تعليــق د.تقــي الديــن النــدوي، أوجــز المســالك إلى موطــأ مالــك،ط٢٠٠٣م،دار 
القلم للنشــر والتوزيع- دمشــق.

- الصــاوي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي 
علــى الشــرح الكبــر، طبعــة دار المعــارف.
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- شمــس الديــن أبوعبــدالله محمــد بــن عبــد الرحمــن المعــروف بالحطــاب، مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل، 
ط،١٩٩٢م، دار الفكــر العلميــة بــروت. 

- المذهب الشافعي
- أبــو الحســن علــى بــن محمــد بــن حبيــب البصــري، البغــدادي المعــروف بالمــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت.
- أبوزكــري بــن محمــد بــن زكــريا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يــى الســنبكي، أســي المطالــب شــرح روضــة 

الطالــب، طبعة١٣١٣هـــ، طبعــة القاهــرة.
- أبوزكــري بــن محمــد بــن زكــريا الأنصاري،زيــن الديــن أبــو يــى الســنبكي، الغــرر البهيــة في الورديــة شــرح 

البهجــة، المطبعــة الميمنيــة )دون(.
- أبوزكــريا محــي الديــن يــى بــن شــرف الديــن النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، ط١٤١٢هـــ، 

الإســامي-بروت. المكتــب 
المنهــاج،ط١،  ألفــاظ  معــاني  المحتــاج إلى معرفــة  مغــي  الشــربيي،  احمــد الخطيــب  الديــن محمــد  - شمــس 

بــروت. العلميــة-  الكتــب  ١٤١٥هـــدار 
- المذهب الحنبلي 

- عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي أبــو محمــد، المغــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، ط١، 
١٤٠٥هـــ، دارالفكرالعــربي- بروت. 

- موسى بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي،شرف الدين أبوالنجا، الإقناع، ط دار المعرفة- بروت.
)ب( الفقه الإسلامي العام والمقارن 

- عبــد العزيــز الخيــاط، الشــركات ت في الشــريعة الإســامية والقانــون الوضعــي، ط٤، ١٤١٤هـــ، دار الرســالة 
للنشر.

-عبد العزيز عامر، المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسامي، طبعة الجامعة- ليبيا.
- محمد موسى يونس، مدخل الفقه الإسامي، طبعة دار الكتب العلمية- القاهرة.

ثالثاً: كتب التراجم والسير
- أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن بــن أبي أكــرم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني ابــن الأثــر، 

تحقيق على محمد معوض- عادل أحمد، ط١، لســنة ١٤١٥هـ دار الكتب العلمية- بروت.
- خر الدين بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الأعام، ط،٢٠٠٢م، دارالفكرالعربي- بروت.

ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الذهــب في أخبــا رمــن ذهــب، ط،  بــن محمــد  بــن أحمــد  - عبــد الحــي 
للنشــر. ابــن كثــر  دار  ١٤٠٦هـــ، 
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- محمد بن أحمد الذهي، سر أعام النباء، ط٣، ١٤٠٥هـ، مؤسسة الرسالة لنشر والتوزيع.
رابعاً: كتب المعاجم واللغة

- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور(، لسان العرب، ط٢٠٠٣م، دار صادر للنشر. 
- أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، معجــم مقاييــس اللغــة العربيــة، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، 

طبعــة ١٤٢٣هـــ، مطبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب.
- أحمد بن محمد علي الفيومي، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر، المكتبة العلمية- بروت.

النهايــة في غريــب شــرح الحديــث والأثــر، ط  المبــارك محمــد )ابــن الأثــر(،  الســعادة  الديــن أبي  - مجــد 
بــروت. العلميــة-  المكتبــة  ١٤٩٩م، 

- محمــد بــن محمــد عبــد الــرازق الحســيي أبــو الفضــل الملقــب بالمرتضــى الزبــري، تاج العــروس مــن جواهــر 
القامــوس، دارا لهدايــة للنشــر.

خامساً: كتب القانون 
- إبراهيم محمد أحمد دريج، الشركة والشراكة، ط٤، ٢٠١٢، شركة مطابع السودان للعملة٥.

- أبوزر الغفاري بشر، العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، ط٧، ٢٠٠٨.
- أكرم يامليكي، القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، طبعة ١٤٣٨ه، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

لســنة  المدنيــة  المعامــات  قانــون  الاســتثمارية في  التجاريــة  العقــود  المنعــم حســونة، شــرح  عبــد  بدريــة   -
الخرطــوم. القضائيــة  الهيئــة  مطبعــة  ط٢٠٠٣م،  ١٩٨٤م، 

- بشــر خليفــة قســم الســيد، إجــراءات تأســيس الشــركات تحــت ظــل قانــون ١٩٢٥، الطبعــة الأولى، دار 
الجليــل للطبــع والنشــر والتوزيــع- بــروت.

- ج. ريبــر - د. روبلــو، المطــول في القانــون التجــاري، ترجمــة منصــور القاضــي ود.ســليم حــداد، ٧٠/١-
٧٧، ط١، لســنة ٢٠٠٨م، المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع.

- خالد الرويس ود.رزق مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ط١٤٣٠،٤هـ، طبعة مكتبة الشفري
- زياد بــن أحمــد القرشــي، القانــون التجــاري الســعودي، ط١، ١٤٣٨هـــ، دار حافــظ للنشــر. ســعيد يــي، 
الوجيــز في النظــام التجــاري الســعودي، ص١٤٠، ط٤، لســنة ١٤٠٣هـــ، شــركة عــكاز للنشــر والتوزيــع
- صاح أمن أبو طالب، دروس في قانون الشركات والقانون التجاري، جامعة أمدرمان الإسامية )دون(

- طلعــت محمــد الدويــدار، الوســيط في نظــام المرافعــات الشــرعية الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، طبعة ٢٠١٢م، دار الحافظ للنشــر.

- عبــاس الصــراف، المدخــل الى علــم القانــون، القانــون ونظريــة الحــق، ط٢، ١٤٣٤هـــ، دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيــع، عمــان.
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الــرازق أحمــد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانــون المــدني، ط٢٠٠٤، منشــأة دار المعــارف،  - عبــد 
الإســكندرية.

- عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، ط١٩٩٨م، دار النهضة العربية للطباعة.
- عبــدا لهــادي محمــد الغامــدي ود.يونــس محمــد حســن، القانــون التجــاري الســعودي- الثالثــة، ١٤٣٧هـــ، 

مكتبــة الشــفري.
- عبد المنعم العطار، المدخل لدراسة القانون، ط١٩٩٨م، دار النهضة العربية.

- عزيــز العكيلــي، الوســيط في التشــريعات التجاريــة، الطبعــة الثانيــة، ٢٠١٥م، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع- 
عمــان.

- غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، ط،٢، لسنة ١٤٣٣هـ، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- قانون الإجراءات المدنية السوداني، محمد الشيخ عمر، الدعوى، ط٧- الخرطوم.

- القانــون التجــاري الســعودي، عبــد الهــادي الغامــدي، ط١، ١٤٣٧ه، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة 
للنشــر.

- قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م.
- القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م.

- قانون الشركات السعودي لسنة ١٤٣٧هـ.
- قانون المعامات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٤م.

- القانون المدني السوري لسنة ١٩٤٩م.
- محمود الكياني، الموسوعة التجارية والمصرفية، ط ٢،لسنة ١٤٣٣هـ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

- محمــد بــن بــراك الفــوزان، الأحــكام العامــة للشــركات )دراســة مقارنــة(، ط١، ١٤٣٥هـــ. مكتبــة القانــون 
والاقتصــاد الــرياض.

- نظام الشركات السعودي لسنة ١٤٣٧هـ )المعدل(.
- نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة ١٤٣٥هـ.

- وهبة الزحيلي، نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية، ط، ٢٠١٠، دار الفكر العربي.


